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العولمة والفساد 


يشهد العالم اليوم تطورا اقتصاديا هائلا في ظل العولة» ومنظمة 
التجارة العالمية» وثورة‌المعلومات وما احدثته هذه الأخيرة من تغيير فى 
المغاهيم التقليدية» التي نجمت عن الثورة الصناعية والحرب العالية الثانيةء 
وما واكبها من تشريعات تنظم الانشطة الاقتصادية مثل تحديد الاسعار» 
الغش التجارى» مراقبة الجودة» الضرائب والتهرب من دفعها... . الخ 
والجزاءات المفروضة على احترامها خارج القواعد العامة في التجرم 
المنصوص عليها في القانون الجنائي (قانون العقوبات) كل ذلك ادى إلى 
هرا هة اقا ر الي طون رر الا الا تاد وشاع 
و وبرزت في الوقت نفسه ظاهرة 
التزايد الكبير في تدفق الاستثمارات الاجنبية خصوصافي دول العالم 
النامي» بسبب حرية التجارة وتشجيع الاستشمار العالميين» وازالة الحواجز 
الجمركية وحرية انتقال السلع والخدمات» وتدعيم حرية رؤوس الاموال» 
والتحويل الجر للارباح عبر الجحدود وبغير حواجز» على نحو ما تسعي اليه 
الات ادر تة 0 ها لر اعدا ل اتساد 

وساعدت الاليات الجديدة والسريعة التغير للتجارة والتمويل 
وا معلومات على دعم الاجرام» الذي لم يعد يقتصر على البلدان كل على 
حده» وانما اصبح یتسب طابعا عالمیا متزایدا» مما خلق تحدیا جدیدا تواجهه 
السياسات الحنائية وهى الجرية المنظمة» وخاصة اشكالها ذات الطبيعة عبر 
الط ٠‏ 


0 


وهناك ادراك واسع بآن الجرية المنظمة سواء E E‏ 
والفساد (الرشوة) وما يتبعها من جرية غسل الاموال القذرة التي نجمت 
EN NS OTOL BI ES AOE‏ 
اقتصادياتها بر حلة انتقال . ويبدو ان هذه الجرائم سوف تزداد مع زيادة 
العولة› وما يصاحب ذلك من زيادة فى التجارة الدولية› وتوسع في قطاع 
الاعمال» والسفر من اجل الترفيهء› وزيادة تلاشي الحدود السياسية . 


وأشارت معظم البلدان من المشاركين في المؤتمر العاشر لمنع الجرية 
ومعاملة المجرمين» إلى التطورات في مجال الجرية ووصفت بانها اصبحت 
O‏ فيم تس الوقت: 
ا و ا و ا 
الاق ل اا و اوا و ا ا ااا 
وجرائم ما ت بذوى الياقات البيضاء '. 


(1) منع الجرية منعاًفعالاً, مواكبة التطورات الجديدة, ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة, 
مؤتر الأم المتحدة العاشر لمنع الجرية ومعاملة المجرمين, فيينا ٠۷-٠٠١‏ أبريل 
E‏ ۔ ص ۹۔ وٹیقة رقم ٥0۸۴/۸ /۱۸۷ /١‏ . 

(۲) إجراءت مكافحة الجرية الاقتصادية والمنظمة الدولية وعبر الوطنية, ودور القانون 
ا لجنائي في حماية البيئة - الخبرات الوطنية والتعاون الدولي, مؤتر الأم المتحدة 
التاسع لمنع الجريية ومعاملة المجرمین, القاهرة ۲۹ آبريل ۸ مايو ١۱۹۹م‏ ورقة 
أعدتها الأمانة العامة, وثيقة رقم ٥0۸۴/0۱٦۹4 / ١‏ . والتقرير المقدم من الأمين 
العام, مؤتر الأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المجرمين, فيينا ٠۷-٠١‏ أبريل ٠٠٠٠م‏ 
بند ۱١‏ و بند ۱۲ . 


وسلمت دول عديدة بأن الأفعال التي تنطوى على جرائم مالية دولية 
أخذت تصبح اكبر حجما واكثر جرأة وشيوعا من آي وقت مضي ما يفتح 
الباب أمام عمليات الفساد الاداري وهو ما تتناوله هذه الدراسة وتركز عليه . 
تحديد نطاق الدراسة: أهميتها وأهدافها: 


وتهتم هذه الدراسة بموضوع الفساد في الخدمة العامة» وكذلك 
المعاملات الاقتصادية بصورة عامة كأثر من آثار العولمة وكجريمة اقتصادية“ 
ومن ثم فان الفساد الذي تقصده هذه الدراسة هو الفساد الاقتصادى أوالمالي 
وما یرتبط به من فساد إداری لتداخلهما وترابطمهاء فالفساد الاداری یعنی 
جرائم الموظف العام من رشوة واختلاس واستغلال نفوذ وغيره ومن 
يشتركون معه من غير الموظفين وبنفس المعني يأتي مفهوم الفساد 
الاقتصادى» بعنى آخر» يتحدد نطاق هذه الدراسة بصورة اكثر وضوحا 
في اكثر الامور جدية في مجال الاخلاقيات » وهي مسألة تعارض المصالح› 
ويعود ذلك إلى علاقتهما بتحقيق المنافع الشخصية» مالية وغير مالية» وتنوع 


)١(‏ هناك العديد من التعاريف للجرية الاقتصادية, وهو مصطلح لم يتم الاتفاق 
عليه, كمجال لتدخل القانون الجنائي, حيث يشير هذا المصطلح بأنه كل عمل أو 
إمتناع يقع بالمخالفة للتشريع الاقتصادي اذا نص على تجريه, سواء في القانون 
ا لجنائي (قانون العقوبات) آم في القوانين ا للخاصة بخطط التنمية الاقتصادية 
الصادرة من السلطات المختصة لمصلحة المواطن . أنظر تعريفات أخرى مقترحة 
في : جرائم اساءة استعمال السلطة الاقتصادية, مصطفى منير, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ۱۹۹١‏ ص ٥*‏ . أنظر إجراءات مكافحة الجرية الاقتصادية الوطنية 
وعبر الوطنية, ودور القانون الجنائي في حماية البيئة, الخبرات الوطنية والتعاون 
الدولي, ورقة أعدتهاالأمانة العامة, رقم الوثيقة ۳۰ آزار ۱۹۹۵ ع/ 
"/۱410,10.CN‏ . 


4۷ 


صريح لنصوص القانون» من خلال الرشوة واستغلال النفوذء على سبیل 
المخال . 

وتنطبق هذه الممارسات غير الاخلاقية على المواقف أو الحالات التى 
تكون فيها المصلحة الذاتية هي الدافع والمحرك الاساسي للموظف في عملية 
اتخاذ القرارات الإدارية . كما تنطبق مشكلة تعارض المصالح واستغلال 
نفوذ الوظيفة فى القرارات التى تتخذها اللجان ذات العلاقة . 

وتر كز هذه الدراسة على الدول الناميةء› باعتبارها اكثر الدول معاناة 
من العواقب السلبية التي تتأتي عن العولمة ومنجزات التقدم التقني» وانها 
تعاني اکثر من غيرها من جراء ا لحرية المنظمة بصورة عامة» والحرية 
الاقتصادية خصوصاء ولاسباب اخرى تضاعف شدة الفساد فيها. 
الاجرام الاقتصادى» بسبب الاختلاف الكلى فى الانظمة الاقتصادية› 
ولكن الاهتمام بهذه الجرائم يجب ان يكون مشتركا» باعتہار ان بعضا منها 
فى كل البلدان ويتطلب معالحة علمية صحيحة› را اروا لس کن 
الحياة الاقتصادية› ولانعكاسه السلبى على تعامل الافراد فيما بينهم فان 
الفساد الذى اقصده لاأغراض هذه الدراسة هو الذي يمتدالى المال العام 
والافراد. 

وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ان الدول الناميةء وهی فی 
أمس الحو جة للاستشمارات الأجنبية التى تعينها فى تحقيق و تنفيذ خطط 
التنمية» قد ارتبط بصورة مباشرة مع المنظمات الدولية› التي تساهم في 
ذلك الاستثمار بنتائجها السلبية والايجابية . فقد تزايدت بشكل هائل شرعية 


4۸ 


رقذرات الو سات ال اف غت ستطرة الللدان ا لطر رة (صندوق النقة 
الدولى» البنك الدولى» منظمة التجارة العالمية) حيث استطاعت ان تفرض 
الدول الاوربية صياغة السياسات الاقتصادية» التى ينبغى على البلدان 
النامية الانطلاق منهاء ما افرز العديد من السلبيات ساهمت في اتساع 
ظاهرة الفساد فيها. 

وتستند هذه الدراسة بصورة أساسية الى اتفاقية الأ المتحدة للجرية 
عبر الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ ومشروع اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
۳م 

إن اهمية دراسة الترابط أو الأثر المتبادل بين ظاهرة الفساد والعولمة يعزى 
بصفة أساسية الى ان التلاحق والترابط والتطور الذي اتسمت به الانشطة 
الاقتصادية الى المستوى العا مى الوطنى» والذي كان له أثره الاإيجابى الساعد 
E A E a E‏ 
الحديثة ووسائل نقل التقانة » أفرز في جوانبه السلبية أغماطاً جديدة ومتعددة 
من الجرائم» وساعد في انتقالها عبر الدول» وأسهم في تزايد فرص 
ارتكابها في مأمن من الملاحقة» ومن بينها ذات النمط المنطوي على الاجرام 
الاقتصادي بصورة عامة والفساد كأولوية» اذ يعد الفساد خطراً يهدد أمن 
اللجتمع والاقتصاديات الوطنية أكثر من شكال الحرية التقليدية » ذلك لأن 
الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لكافة شرائح المجتمع من شأنهما ان 
يتضررا على نحو خطير من جراء ذلك المسلك الاجرامى الذي ينطوي مثلاً 
على جرائم الرشوة» واستغلال النفوذء اذ جاء في ديباجة مشروع اتفاقية 
الام المتحدة لمكافحة الفساد )۲٠٠۳(‏ (بأن ما يقلق الجمعية العامة والدول 
الاطراف خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد والتي يكن ان تهدد استقرار 
الجتمعات وأمنها» وتقوض قيم الديقراطية والاخلاق» وتعرض التنمية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخطر ويقلقها أيضا الصلات القائمة 


۹ 


بين الفساد ووسائل شكال الجرية وخاصة الجرية المنظمة والجريية 
الاقتصادية با فيهاغسل الاموال . 

اف اغا امان ا ادون رع ا مهات ال هة وال 
من المجتمعات والنظم الاخلاقية والعدالة» وكذلك التطور الشامل 
للشعوب» وإذ يقلقها ان اكتساب الثروة الشخصية بصور غير مشروعة من 
قبل كبار المسئولين العموميين وأسرهم والمقربين منهم يكن أن يلحق ضرراً 
بالغا بالمؤسسات الديقراطية والاقتصاديات الوطنية وسيادة حكم القانون» 
وكذلك با لجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية على نطاق 
العالم). 

وتهدف هذه الدراسة بصورة أساسية» إلى انتهاج سياسة جنائية جديدة 
لكافحة ظاهرة الفساد» ففكرة الجرية الاقتصادية والقانون الجنائى 
(العقوبات) أو قانون العقوبات الاقتصادي» ظلت حتى الان هى وسيلة 
وأداة السياسة الحنائية فى مواجهة الانتهاكات» التى تنشأً فى ا الحياة 
الاقعادة و فد غات فام دع ارفا تا ا 
التي تنتهجها معظم بلدان العالم المتقدم والنامي على السواء» والتي تتبنى 
مبدأ ا لحرية الاقتصادية الذي نادى به مفهوم العولمة» وعلى وجه الخصوص 
العولة الاقتصادية . 

تقسم هذه الدراسة الى المباحث التالية : 

| . تحديد المغاهيم . 
. سياسات المنظمات المنفذة للعولة وأثرها على الفساد. 
ا واا 
. الأثار المباشرة وغير المباشرة للعولة على تفشي الفساد في الدول 

الاهة 


nn ¢ 4 


. نتائج ومقترحات‎ . ٥ 


۰ 


۱. تحدید المغاهيم 


۱.۱ مفهوم الفساد 

يعني الفساد في اللغة التلف والخلل كما يعني الجدب والقحط قال 
ا : [ وإذا تول سَعَى في الأرْض ليقسد فيه ويهلك الحَرّث راتسل واللّه لك 
ت اتد 5 7 ا : هر القستاد في ار 
والبحر بمًا كسَبَّتٴأيدي اناس ... *4 4 (سورة الروم)» كما يعني الفساد 
إلحاق الضرر قال تعالى : # ... ويَسنْعون في الأرْض فسادا . .. 44 (سورة 
اا 

يعني الفساد اصطلاحا في لخة القانون» عدم المشروعية أو الخروج 
على القانون أو خرقه» لتحقيق كسب خاص مادي أو معنوي على حساب 
الآخرين» أي اساءة استعمال السلطة العامة من أجل الكسب المادي 
أو جني الأرباح من خلال الفساد. وكما يكن ان يقوم بالفساد فرد واحد 
a a‏ 
منظمة» باعتبار ان مايقوم به ثلاثة أشخاص أو أكثر"" تربطهم روابط ترتيبية 


)١(‏ هناك آيات قرآنية أآخرى كثيرة تشير الى مفهوم الفساد باعتباره أداة مدمرة 
للمجتمعات منها (سورة المائدة-الآية ٠٤‏ / سورة القصص-الاية ۸۳-۷۷ سورة 
الأنفالالآية ۷۳). 

)۲( مؤتر الأم المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة المجرمين, القاهرة ۲۹ أبريل ۸ مايو 
٠٥‏ م ورقة خلفية أعدتها الأمانة العامة بشأن الاجراءات الأولية محاربة الفساد, 
وثيقة رقم ٤‏ / ۱74 ۸/ 0×۴9 . ومذكرة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي, لجحنة منع الجرية والعدالة الجنائية الدورة التاسعة, فیینا ۲۰-۱۸ 


آبریل ۲۰۰۰م ص ٠١‏ . 
(۳) الفقرة (أ) المادة ۲ من اتفاقية الأم المحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية . 


۲١ 


تنظيمية أو علاقات شخصية» من انشطة جماعية تتيح لزعمائها اخفاء 
الارباح أو السيطر على الارض أو الأسواق الداخلية أو الاجنبية بواسطة 
الفساد. 
وحدد مشروع اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الجريية عبر الوطنية )٠٠٠٠١(‏ 
مفهوم الفساد بأنه الرشوة» وذلك وفقاً للمادة (۸)منها والتي تنص على 
ا 
أخرى لتجري الافعال التالية جنائياً عندما ترتكب عمداً. 
إياها» بشكل مباشر» سواء لصالح الموظف نفسه آم لصالح 
ب- التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر» مزية 
هيئة أآخرى» لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو ييتنع عن القيام 
وتدابير أآخرى لتجري السلوك المشار اليه في الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
يتعين على كل دولة طرف ان تنظر في تجريم شكال الفساد الأخرى 
ا لجنائي للمشاركة كطرف متواطى في جرم مقرر بجقتضى هذه المادة. 


۲ 


٤‏ لأغراض الفقرة ١‏ من هذه المادة والمادة )٩(‏ من هذه الاتفاقية» يقصد 
بتعبير (الموظف العمومي) أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة 
عمومية حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون 
الان الول الطرف الى قرم الأستص الح ادا تلك الرظفة 

يتبين نما سبق أن مصطلح الفساد في هذه الإتفاقية لا يقصد به سواء 
(الرشوة). لأن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة لا تخرج على تنوعها 
عن حدود جرية الرشوة المعروفة في النظم القانونية الوطنية» وان كانت 
جرية الرشوة في مفهومها التقليدي في القانون الداخلي هي جرية الوظطف 
العام » RUS‏ ا فز ف رالو عا فر 
وقوعها من موظف عام» حسب تعريفه في القانون الداخلي» بل أيضاً في 
حالة ارتكابها بواسطة موظف عام أجنبي أو موظف مدني دولي» وهو 

توسع محمود في مجال مكافحة الحرية المنظمة عبر الوطنية . 

(1) وهي المتعقلة بتدابير مكافحة الفساد, من تدابير تشريعية أو إدارية أو أي تدابير 
أآخرى (المادة ٩‏ من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجحرية المنظمة عبر الوطنية) . 
(۲) على سبيل ا مخال المادة ۸۸ من القانون ا لجنائي السوداني النافذ )۱۹۹١(‏ والمادة 

-٠١١ والمواد‎ . ۱١١۳ لسنة‎ 1٩ من قانون العقوبات المصري رقم‎ ١١١-١ 


١‏ من القرار الجمهوري بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ اليمني . والمرسوم الملكي 
رقم ٠١‏ بتاریخ ۷/ ۳/ ٠۳۸١‏ للمملكة العربية السعودية . 

(۳) قانون العقوبات القسم الخاص, حسن صادق المرضاوي, منشأة المعارف 
الاسكندرية, ,۱۹۷۸ ص ٠١‏ - قانون العقوبات السودانى معلقاً عليه محمد 
محي الدين عوض, المطبقة العالمية, القاهرة ,۱۹۷۰ص ٠١‏ . 

() آثار وانعكاسات الانضمام الى اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر 
الوطنية على السيادة القانونية, سليمان عبد المنعم, جامعة الدول العربية, الأمانة 
العامة مجلس وزراء العرب, الخرطوم ٦-٥‏ مارس ۲٠٠۲م‏ ص ٠١‏ . 


AA 


وتضمن مشروع اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الفساد ۳٠٠۲م‏ ذات 
المفهوم للرشوة كمانصت عليه المادة )٠۹(‏ الا انها كانت أكثروضوحا 
لكافحة جرية الرشوة التي تقع من قبل الموظف غير العمومي حيث نصت 
المادة (۱۹) من مشروع اتفاقية مكافحة الفساد على أنه : 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 
لتجري القيام عمداًبوعد مسؤول عمومي أجنبي أو مسؤول في منظمة دولية 
عمومية بجزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو 
غير مباشر» سواء لصالح المسؤول نفسه ام لصالح شخص اوكيان آخر 
ليقوم ذلك المسئول بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول 
على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة آخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق 
بتصريف الاعمال التجارية الدولية» على الاقل في حال الاخلال بتلك 
الواجبات). وتوسع مشروع الإتفاقية في مفهوم الفساد حيث نصت على 
صور آخرى والتي جاء همها على النحو التالي : 
١‏ . ۲ المتاجرة بالنقود 
نصت المادة )۲١(‏ من مشروع اتفاقية مكافحة الفساد على أنه : 
تنظر الدول الاطراف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 
أآخرى لتجري الافعال التالية عندما ترتكب عمداً: 
وعد مسؤول عمومي أو آي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها 
عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر » لتحريض ذلك المسئول 
العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف 
E EE AE E‏ 


٤ 


مستحقة أو أي قرار محاب لصالح المحرض الاصلي على ذلك الفعل أو 
النفوذ المغترض الى النتيجة أم لا). 
التماس مسئول عمومي او آي شخص آخر بشکل مباشر أو غير مباشر 
آخر» لكي يستغل ذلك المسئول العمومي أو الشخص نفوذه الفعلى أو 
المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف 
على أي مزية غير مستحقة أو أي قرار محاب» سواء مورس ذلك النفوذ 
آم لاء سواء افضي النفوذ الى النتيجة المقصودة آم لا) . 
۱ . ۳ استغلال الوظائف 
جاء في المادة ۲١‏ من مشروع اتفاقية مكافحة الفساد على أنه : 
(يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابیر آخری جرم تعمد مسئول عمومي أو موظف دولي او شخص يؤدي 
فعلاً ما بجا يشكل انتهاكاً للقوانين أو اللو ائح التنظيمية لدى الاضطلاع بتلك 
الوظائف بغرض الحصول على منفعة اقتصادية لصالحه أو لصالح طرف 
ثالث) . 
٤ . ١‏ الإثراء غير المشروع 
وتناولته ا لمادة ٠٠١‏ من مشروع اتفاقية الفساد بقولها : 


( على كل دولة طرف رهناً بدستورها والمبادئ الاساسية لنظامها 
القانوني» أن تتخذ التدابير اللازمة لكي جرم بمقتضى قوانينهاء الإثراء غير 


المشروع عندما يرتكب عمداًء أي الزيادة الكبيرة في موجودات المسؤول 
العمومي التي لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المشروع). 
٠ . ١‏ المنافع غير المشروعة 

وتناولتها ا لمادة ۲۸ من مشروع الإإتفاقية بقولها: 

( تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أآخرى 
لتجريم قيام مسئول عمومي بشکل مباشر آو غير مباشربتحصيل آي شيء 
ذي قيمة نقدية بمقادير غير مستحقة أو بمقادير تفوق ما يقره القانون ضريبة 
أو فتاه او رتا ضاف او وشا و اة اراتا او اجا سواء لمنفعته هو 
أم لمنفعة طرف ثالث) . 

نخلص ما سبق ان مفهوم الفساد توسع ليشمل» إضافة الى الرشوة» 
وهي اتجار الموظف بوظيفته» مظاهر أخرى للفساد را تفوق الرشوة خطورة 
من حیث آثارها . 

ويتضمن مفهوم الفساد وفقاً مشروع الأم المتحدة لمكافحة الفساد 
)۲٠٠۳(‏ جريية استغلال النفوذء الذي يعبر عن امكانية لها تأثير» مرجعها 
المكانة الرئاسية أو السياسية أو الاجتماعية أو الادارية أو الاقتصادية"» 
فيكون للشخص نوع من التقدير لدى بعض رجال السلطة العامة الذين 
بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن مما يكن له حملهم على قضائها فالنفوذ 
بالاضافة الى كونه امكانية وتقدير» فهو أيضاً سلطة وتأثير وقوة ووجاهة» 


(1) LAW OF BRIBERY AND CORRPTION, HP- VARSHNI, 2nd Ed. Publishers, LAW 
BOOK CO, London1963 p 4. 


فمحصلة كل هذه الامور» أو بعضها تكون النفوذ» الذي يتميز بأنه عند 
الاستخدام يظهر فيه شيء من عامل القهر » يحمل الجهة المستخدمة لديها 
على الاستجابة غالباً. 

ويشير سياق نص المادة (١۲)من‏ اتفاقية مكافحة الفساد إلى أن المعنى 
المقصود هو النفوذ الاداري» حيث تخول الوظيفة العامة القائم بها اسهاماً 
فى اداء السلطة العامة» وذلك لأن الموظف» هو ييثل الدولة» ويتصرف 
E a SE EO E E‏ 
يسندها كل ما للدولة من قوة وتمكنه من القيام بواجباته» بمعنى ان القانون 
يحترم هذا النفوذ ويقره بشرط ان يستخدمه لتحقيق واجبات وظيفته لخدمة 
الصالح العام » وتصبح ضمن مفهوم الفساد اذام الحصول على منفعة مادية 
أو معنوية أو أي غاية معينة (مقابل) مصلحة الفاعل أو الغير . فالغاية من 
تجريم استغلال النفوذ هي منع الاستغلال والحيلولة دون الحصول على منفعة 
يبتغيها صاحب النفوذ . 

ويدخل ضمن مفهوم الفساد وفقاًللمادة )۲١(‏ من مشروع اتفاقية الفساد 
استغلال الوظيفة أو بيع الوظيفة » الذي يعتبر من أخطر انواع الاعتداء على 
المال العام» ذلك لأن الموظف هنا يسخر جهده الوظيفي لتحقيق منافع 
شخصية لنفسه» فالموظف الذي يحصل على مبلغ من المال مقابل عدم اتخاذ 
الاجراءات القانونية ضد مرتكب ال حريمة» وانه في الواقع باع الجرية» فذلك 
الملوظف الذي يحصل على الرشوة في مقابل تقدي خدمة لشخص لا يستحق 
تلك الخدمة» فانه يبيع تلك الخدمة المدفوع عنها مالاً عاماً كمرتب له . 

ويشمل مفهوم الفساد وفقا للمادة )۲١(‏ من مشروع اتفاقية مكافحة 
الفسادء الإثراء غير المشروع» أو اللإثراء الحرام الذي عرفه قانون مكافحة 
الثراء الحرام والمشبوه السوداني بأنه : كل مايتم الحصول عليه بأي من الطرق 
التالىة: 


۷ 


- من المال العام بدون عوض » أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين 
أو القرارات التى تضبط سلوك العمل فى الوظيفة العامة . 
استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الاغراض 
المشروعة والمصالح العامة . 
-الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم الى موظف عام من 
جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو من يتعاملون 
معها. 
-نتيجة معاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف 
اللاصول الشرعية للمعاملات . 

وعرف الثراء المشبوه بنه : (كل ما يطرأً على آي شخص › ولا يستطیع 
بیان وجه مشروع لاکتسابه)'. 
عليه بسبب اعمال أو استغلال نفوذ الوظيفة» أو المركز وانصراف ارادة 
ا لجانى الى استغلال الخدمة والوظيفة . 

ويدخل ضمن مفهوم الفساد سلوكيات أخرى تدخل ضمن نص الادة 
(۸) من اتفاقية مكافحة الفساد وهو الجصول على المنافع غير الشروعة من 
خلال اصدار الموظف قرار خاطيء يسبب ضرراً با مال العام أو ضياع دخل 
في الميزانية الحكومية » اواختيار مشروعات تفتقر للجدوى الاقتصادية أو 
ذات قيمة ضتيلة وذلك للحصول على منفعة خاصة . 


)١(‏ قانون رقم ٠٦‏ لسنة ۱۹۸۹ والذي ألغي بجوجبه قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 
لسنة ۱۹۸۳ . 


۸ 


ويلاحظ ان كل هذه المغاهيم تتداخل مع بعضها لتشير في اللحصلة 
النهائية الى ان سلوكا مايشكل فساداًء فاستغلال النفوذ أحد مظاهر 
الرشوة» طالما أنه يتضمن خيانة من الموظف» حين يتخذ من نفوذه المستمد 
من سلطة وظيفته لدى المصالح الحكومية مصدراً للثراء وسنداًللسعي وراء 
الكسب الحرام بدافع الجشع . 
لايوجد اتفاق عام في تحديد مفهوم العولة » و الاحاطة به من الناحيتين 
النظرية والعلمية» فهو كمايرى البعض في طور التبلور والتكوين"“ فليس 
هناك تعريف يرصد تفاصيل هذا المصطلح”"» ولكن هناك عناصر لظاهرة 
العولمة توجد فى ثلاثة مستويات متداخلة وهى” : 
E E ANS RA‏ 
ایدلوجیاً مفاهیم اللبرالية الجديدة» التي ا 
والتبادل الحر كنموذج مرجعي» والى قيم المنافسة والانتاجية» وهي 
تعد العالم بالرفاة. 
CEE PERENG E IE N TO‏ 
N N‏ 
EEE SE‏ 
۳. الثقافية : وهي توحيد القيم حول المرآة والاسرة» وحول الرغبة والحاجة 


)١(‏ ما هي العولمة, صادق جلال العظم, ورقة بحثية, المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم, تونس ۱۹۹٩,‏ ص ۳ وما بعدها. 

(۲) في مفهوم العولة » السيد يسن» ورقة بحثية» مركز دراسات الوحدة العربية, 
مروت ور ۹۹4 کی ۴ 

() ديناميكية العولمة» نحو صياغة عملية » جيمس روزانو» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام» القاهرة» ۱۹٩۹۷‏ »ص ٩‏ وما بعدها. 


A5 


وانماط الاستهلاك في الذوق والمأكل والملبس» إنهاتوحيد طريقة 

التفكير لرا توا و اوو ا م 

ارك 

ولأغراض هذه الدراسة سوف يتم التركيز على جانب مهم من جونب 
العولمة وهو الجانب الاقتصادي وبالتبعية الجانب القانوني . 

ويقال بان العولمة من الناحية الاقتصادية هي اندماج اسواق العالم وفقاً 
لأنشطتها المتعددة (السلع والخدمات- الأسواق النقديةوأسواق 
الاستخدام) وبصورة تلغى فيها الحواجز على انشطة الاسواق» ومن ثم 
انتقالها في العالم بحرية» وتفسير العولة في هذا المجال على انها الحركة 
النشطة والمتسارعة للمبادلات العالمية (المالية والتجارية والمعلوماتية) وتستمد 
مفهوميتها من الاطار النظري لمفهوم التجارة الدولية» التي وضعت أسسها 
اتفاقية ا لجات ۷٤۱۹م‏ وما لحقها من تطورات . ويترتب على ذلك ان تصبح 
القوانين المنظمة لهذه الانشطة عدية الجحدوى واغغا تحكمهاالقواعد التى 
دو ا ت ا ف و ا ا 
ان تحول القطاع العام الى القطاع الخاص (الخصخصة). 
عدم تدخل الدولة في تنظيم الانشطة الاقتصادية » بل يجب اطلاق آليات 

السوق وحرية التجارة الخارجية . 
-انسحاب الدولة من الميدان الاجتماعي وتقليص الحماية» وإلغاء 
مۇسساتها. 

دور الحكومة دور محور يتمثل برفع حماس الناس لتحمل مسئولياتهم 


› العولة والحدل الدائر حولهاء فلاح كاظم المحنة» طا الوراق للنشر والتوزيع‎ )١( 
:۹ ص‎ > ١١١ الأزدنء‎ 


۰ 


بالانفتاح وخلق شراكات اقتصادية لأن العولمة سوف تخلق فرصا للربح 
والمنفعة. ويشدد الاقتصاديون على ان العولمة وجدت هنا لتبقى › وعلی 
ا لحكومات ايجاد الطريق للتأقلم معهاء والا فإن هذه الدول سوف تصبح 
هامشية . 

ويقصد بالعولة من الناحية القانونية شمولية القواعد القانونية المنظمة 
للعلاقات التجارية الدولية سواء من الناحية الموضوعية أم من الناحية 
الجغرافية. 

ويقصد بالعولة من الناحية الموضوعية» اتساع نطاق تنظيم العلاقات 
التجارية الدولية ليشمل معظم ميادين الحياة التجارية الدولية» وفقاً طا تحدده 

ويقصد بالعولة من الناحية الجغرافية» اتساع رقعة الدول المشاركة في 
المنظمة العالمية للتجارة»› والتي سوف تلتزم بتعليماتها . 

تاسيسا غا ما سآن اعرا الا تناد لست دة اذ لت 
الشركات في البلدان المتقدمة اقتصادياً على مدى قرون خلت» في توسيع 
رقعة انشطتها التجارية والانتاجية ا مكثفة في الفترة الاسعمارية لتشمل مناطق 
في كافة بلاد العالم» وجرى تسريع العولة الاقتصادية نتيجة لعوامل 
اكتسحت العالم . 


)١(‏ العولة إعادة نظر, مارتن خور, تر جمة عدنان عبد الحفيظ, الشركة العالمية للكتاب, 
لبنان, ,۲۰۰۲۳ ص ۱۹ . 
(۲) العولة والجدل الدائر حولها, فلاح كاظم المحنة, ص ٠٤٤١‏ . 


<۳1 


وتمكن اهم النواحي للعولمة الاقتصادية في كسر الحواجز الاقتصادية 
القومية» والانتشار الدولي للأنشطة التجارية والمالية والانتاجية اضافة الى 
تنامي قدرة الشركات المتعدية الجنسية والمؤسسات المالية الدولية على التأثير 
في هذه العمليات حيث تأثر كافة البلدان تقريباً بشكل كبير في هذه العولة . 

ويتبين نما سبق ان العولمة تشير الى زيادة درجة الارتباط المتبادل بين 
اللجتمعات الانسانية» من خلال عملية انتقال السلع ورؤوس الاموال 
وتقنيات الانتاج والاشخاص والمعلومات» بغض النظر عن طبيعة هذا 
الارتباط المتبادل سواء اكان ناشئاً من علاقة متكافئة (تابع ومتبوع) أم كيفية 
توزيع عائد عمليات هذه الوسائل والادوات . 

وتتم عولة النشاط الاقتصادي من خلال آليتين مهمتين هما التجارة 
الدولية والاستثمار الاجنبي (المباشر وغير المباشر) وتمارس الشركات المتعددة 
ا لجنسية الدور الرئيسي في مجال الانتاج وادارة وتقسيم العمل الدولي»› 
وفي دور الدولة وأهداف السياسة العامة أيضاً. 

وأفرزت العولة الاقتصادية المعايير التي ترفع من قيمة المال والامتلاك 
والثراء والاستهلاك فوق كل القيم الآخرى» واستطاع الاعلام الملصاحب 
للعولمة ان يختلق حاجات مصطنعة عديدة كي يتضاعف التكالب على 
الآموال والمتع الحسية» فاذالم يحصل الفرد على المال ضمن نطاق القانون 
يلجأ الى اقتناصه خارج نطاق القانون» من خلال الممارسات التي تشكل 
مفهوم الفساد . 


<۲ 


۲ . سياسات المنظمات الدولية المنفذة للعولمة و أثرها على 
الفساد 


۲ .1 المنظمات الدولية المنفذة للعولة 


تعد أهم المؤسسات الرئيسية المعنية بأمر تنفيذ سياسات العولمة» هي 
البنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية التى وسعت قدراتها 
ا بعد ان خسرت أو انسحبت الام ا 
وتآثيرها الاقتصادي والاجتماعى» وهناك منظمات دولية مؤثرة أخرى 
وبصفة خاصة الأم المتحدة ووکالاتها اضافة للمعاهدات والاتفاقيات 
والمؤنرات الدولية» فيلاحظ على مؤسسة كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولى إا بهت خدمان صنلا نة هاتلة فى معطم الان اللاسة الي تعد 
على القروض التى تقدمها" . وتحديداًينبغى على البلد الذي يطلب جدولة 
دو ااا ال اکا ت ی هو ا 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمسائل البنيوية مثل الخصخصة 
و السي اة ال الةو قران الراك 

وقد شكلت الآلية التى تجعل انفاق القروض مشروطا بهذه السياسات 
A E N N NES‏ 
ورفع القيود والقوانين وانسحاب الدولة من الانشطة الاقتصادية 
والاجتماعية . وهكذا غدت شروط القروض الاآلية الفاعلة لنشر قوانين 
سياسات الاقتصاد العا مي . 


)١(‏ التجارة الدولية» محمد سعید عابد» مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية» مصر 
4 کن وما بها 


Az 


٠. ٠ . ۲‏ منظمة التحارة العالية 
لقد حملت وثيقة ميلاد منظمة التجارة العالمية في يناير ١۱۹۹م‏ والتي 
اصبحت الوريث الشرعى (للجات)» اذ تبنت كل مبادئها الهادفة فى 
الاتا نا ال رر اكا كج مي اوو ا وک 
وادت مفاوضات دورة الاورغواى الى بسط نفوذ اكبر لنظام الاتفاقية 
العامة على التعريفات والتجاره (الحات) واسفرت الاتفاقيات المنعقدة بظل 
اة شلف لاد قاقات العامة على العر هات و الجر ة وة الجارة 
العا مية» عن ترسيخ انظمة فى مجالات جديدة تتعدى قوانين اتفاقية 
(الحات)القدية» والتى تشمل حقوق الملكية الفكرية والخدمات الزراعية 
ومقاييس الاستثمارات المتعلقة بالتجارة"» بمعنى ان منظمة التجارة العالمية 
تقوم على عدد كبير من الاتفاقات كتخفيض القيود الجمركية» وازالتها 
نهائيا على المدى البعيد » وفتح الأسواق فى دول العالم امام السلع 
الإجراءات الادارية للتحكم فى التجارة. 
السلع والخدمات والاسهم والسندات الماليةء ومؤسسات تو ظيف الاموال 
ومؤسسات الواسطة المالية وشر كات التامين › وتتسق هذه الاتفاقيات مع 
الدولى". وبصفة خاصة فيما يتعلتق بالتحرير الاقتصادى بالنسبة للدول 
النامية . 
(1) عولة النظام الاقتصادي العا لمي ومنظمة التجارة العامية» عادل المهدي» الدار 
الملصرية اللبنانية» C۹۳‏ ص ۲۰۱ وما بعدها. 
(۲) العولمة إعادة نظر» مارتن خور» مصدر سابق» ص ۲٦‏ . 


<٤ 


وتتطلب هذه الاتفاقيات الحالية تشريعا محلياً» وتخيراً فى سياسات 
الدولة العضو لتصبح متماشية معها » فعلى الحكومات المحلية ان ترضخ 
للانظمة والالتزامات فى العديد من المسائل تحت سلطة منظمة التجاره 
الدولية . وبناء عليه ستضع السياسات الاقتصادية المحاية للبلدان النامية تحت 
مظلة ا لمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية بدلا من صنعها قومياً . ويؤدى 
عدم الاذعان الى عقوبات تجارية على صادرات بلد معين وذلك من خلال 
تسوية الخلافات» الامر الذى اعطى منظمة التجارة العالمية الية التنفيذ. 

وتجرى محاولات من قبل بلدان الشمال لتوسيع نطاق سلطان منظمة 
التجارة العالمية ليشمل مجالات اوسع» منهاالحقوق التى تمنح الى 
المستشمرين الاجانب وسياسة المنافسة وممارسة الشراء للحكومة والمواصفات 
القياسية للعمالة والبيغة . 

ويشهد نظام العولة الاقتصادية الذي تنفذه منظمة التجارة الدولية تطوراً 
آخر» وهو اقتراح الإتفاقية متعددة الجهات حول الاستثمار» حيث تجري 
اللحاولات لبدء مفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية استثمار 
دولى . ويتطلب الاتفاق الاصلى للاتفاقية المتعددة الحهات حول 
الاستتتار» قام الدول الوقعة على العاهدة بالعخلص من العرائق التي 
تحول دون دخول الشر كات الاجنبية واشتغالها فى كافة القطاعات تقريباًء 
الأمر الذي يعطيها الملكية العادلة بالكاملء A‏ 
على الاقل مثل المستثمرين والشركات المحلية . 


)١(‏ عولة النظام الاقتصادي العا لي ومنظمة التجارة العالميةء عادل المهدي » مصدر سابق 
مادا 


ا ا ف اا اة رل اتات 
الحكومية» من اجل مكافحة الرشوة الدولية» بصفة خاصة تلك التي تدفع 
کانون الثاني ٩۱۹۹م‏ . 
YY‏ ۲ وصفة الصندوق والبنك الدوليين 


يتعامل بعض السياسيين في الدول النامية» مع وصفات البنك 
وصندوق النقد الدوليين بالتأييد الشامل لهذه السياسات» باعتبارها أداة 
لتحديث الهياكل الإنتاجية تمهيداً لإدماج بلادهم في الاقتصاد العالمي» 
والاستفادة من منافعه وتطوير بلادهم» وهم في سبيل هذاالهدف» ل 
يتوقفون آمام الويلات الاجتماعية» التي تترتب على وصفات البنك 
الدولي» ا ا ان هذه الويلات يكن القضاء عليها بالتدريج» مع 
تعظيم ثروة البلاد عن طريق رفع كفاءة الاقتصاد وجذب المستثمرين 
الاجانب اليه» وتنمية الصادرات المنافسة في الأسواق العالميةء . الا آنه 
كثيراً ما يكون هؤلاء الساسة الذين ينحازون الى وصفة الصندوق أطرافاً 
كرجال أعمال في هذه المعادلة التي تتأسس على الخصخصة» وتشجيع 
القطاع ا لخاص وتصفية القطاع العام بدعوى عدم كفاءته . 

وتقوم وصفة (شروط) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مبداً 
التقشف» عن طريق تقليص العجز في الميزانية» وإلغاء الدعم الحكومي 
للسلع الأساسية» وتخفيض العملة المحلية» واتباع سياسة نقدية للسيطرة 


: ۱۲۷ العولمة والحدل الدائر حولهاء فلاح كاظم المحنة» مصدر سابق» ص‎ )١( 


A 


على السيولة» والتضخم والائتمان» والحد من الاستيراد» وبناء احتياطي 
من العملات الاجنبية . 

ويظهر من ذلك ان التحديات التي تفرضها العولمة على الشعوب تكون 
متشابكة» فشروط صندوق النقد الدولى يكون لهافى بعض الدول 
اا ع ا ا ا ال عى ل الال 
عملية صعبة ومكلفة» وتتعدى فى كثير من الاحيان قدرة العديد من الدول 
الفقيرة» ومع ذلك يرى صندوق النقد الدولي أن هذه الاصلاحات مر لا 
يكن تجنبه» وذلك من خلال إصراره على تخفيضات في الاجور كشرط 
للمساعدات» باعتبار ان هذه الطريقة اسهل سياسيا من القيام بطرد امو ظفين 
بشکل انتقائي . 

وقامت اللجنة الوسيطة المناط بها وضع سياسة صندوق النقد الدولي 
و نة التنمية في البنك الدولي باصدار إعلان مايسمى شركاء في نمو عال مي 
مال ن ارو فاون ار ف ر ۹۹ حت ت 
هذا الاعاان اساشا وشرو طا جديدة غاون المؤسسات المالية العالمية» مع 
الدول النامية المتلقية للتدفق المالى اشتملت على النواحى القانوينة والساسية 
کاتباع اسالیب الحكم ا القانون» ا الفساد في آجهزة 
الدولة» والتزام الشفافية في السياسات والخطط الحكومية» وزيادة كفاءة 
الاداء في مؤسسات القطاع العام» و اعادة مبدأ المحاسبة في مؤسسات 
القطاع العام وأجهزة الدولة. 


)١(‏ الفساد والحكم» الأسباب» العواقب» والإصلاح» سوزان روزا كرمان» 
ترجمة فؤاد سروجي» الأهلية للنشر والتوزيع » عمان» »۲٠٠۳‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) التمويل للدول النامية» تاج السر مصطفي» مركز الدراسات الاستراتيجية 
الخرطوم» سبتمبر ۱۹۹۸» ص ۲ . 


۷ 


وإمعاناً في تثبيت التو جه الحديد قام صندوق النقد الدولي بتنزيل شر ط 
الحكم الرشيد الوارد في الإعلان المشار اليه أعلاه وتوضيحه في قالب 
الوصفة الاقتصادية وذلك بضرورة تنفيذ سياسات التكييف الهيكلي 
للاقتصاد» والتزام الشفافية والإفصاح في حسابات الحكومة» وتحقيق 
الكفاءة في المال العام » وتحقيق الاستقرار والشفافية في القوانين والاجراءات 
المنظمة للاقتصاد لا سيما فيما يلي القطاع الخاص . 

وحتى تكون الوصفة السياسية أكثر وضو حا ودقة أضاف البنك الدولى 
الشروط التالية على الحكومات في الدول النامية : ۰ 
١‏ أن تنتهج الآسلوب الديقراطي في الحكم . 

۲ أن تحمي حقوق الانسان. 

۳ أن تلتزم بسيادة حكم القانون . 

أن تحقق اللإدارة الرشيدة للمال العام . 

٥‏ أن تعمل على محاربة الفساد. 

أن تفسح المجال للمواطنين للمشاركة الفاعلة - لاسيما المرأة- في الحياة 

السياسية والاقتصادية . 
۷ان تعمل على المعالحة السليمة للأسباب الحقيقية للنزاعات الداخلية 

وتحجيم العمل العسكري . 

۸ أن تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة . 
٩‏ أن تعمل على معالجحة مشاكل الفقر ومسبباته. 

وتعد هذه الشروط أحد هم الوسائل التي يكن من خلال مراقبة 

الحكومات الفاسدة ومحاكمتهاء وتحسين أوضاع شعوب تلك البلدان» 


۸ 


التي هي أحوج ما تكون للتعاون التنموي والتدفق المالي المغترض أن يضطلع 
به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”. 
۳.١.۲‏ الأمم المتحدة والعولة 

إن وجود الجمعية العمومية للأم المتحدة وهيئاتها التابعة لها ووكالاتها 
والمؤتعرات والاتفاقيات الملزمة شرعاًء والتي جميعها تأخذ طابع الشفافية 
والديقراطية قد أثر على محتوى العولة والسياسات القومية على الأقل . 

وتختلف طريقة الأم المتحدة في معا جة المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
عن طريق منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى» 
ا ات عل و ارف E‏ 
وتحقيق التحرر السريع› من ناحية أخرى فان معظم وكالات الأم المتحدة 
تمن بأن الدخل الشعبى (الدولى والقومى) ضروري لتأمين الحاجات 
ااا ا وا ار غل ارق اا 
بهذه المهمة". وهكذا فان هذا التعارض يعكس طبيعة العولمة» فالاأم 
المحدة ووكالاتها تحمل مبادئ الشراكة» حيث يتوقع من البلدان الغنية 
المساهمة في تنمية البلدان الفقيرة» إضافة الى التركيز على حق تطوير 
الشعوب وتحقيق الحاجات الاجتماعية» بينما تشجع المؤسسات التي ركزت 
على مبادئ التحرر وانتشار الأسواق التي تتصف بسياسة عدم التدخل» 
وتعطي الاولوية للمصالح التجارية ما يؤدى الى تقليل نفوذ الأم المتحدة 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي . 


)١(‏ المنظمات الدولية والاقليمية والمتتخصصة» على يوسف الشكري» القاهرة» 
إيترك لاطباعة والنشر والتوزيع » ۴ س 9 وما شدها: 

(۲) العولمة» رؤية اسلامية» كامل أبو صقر ندوة العرب والعولمة» مركز دراسات 
الوحدة العربیة» ۰۱۹٩۹۸‏ ص ۲۹۷ . 


۳۹ 


۲ . ۲ الشر كات المتعدية ا لجنسية وأثرها فى نقل الممارسات الفاسدة 
(الاستثمار الاجنبى) 


دى انتعاش الاقتصاد العا مي فيما بعد الحرب العالمية الثانية والتقدم 
التقني إلى زيادة الانتاج والحاجة إلى أسواق أوسع » إذلم تعد حدود الدولة 
القومية هي حدود السوق الجديدة» بل اصبح العالم كله مجالاً للتسويق 
سواء أكان تسويقا لسلع تامة الصنع ام تسويقا لمستخدمات وعناصر الانتاج 
أو تسويقا لمعلومات وأفكارء فقفزت الشركات (المشروعات) المتعدية 
القومية فوق أسوار الدولة» بل اخذت هذه الاسوار تفقد قيمتها العملية 
سواء تمثلت في حواجز جمركية » ام حدود مارسة السياسة النقدية والمالية 
ام حدود السلطة السياسية . ولم يخل الامر من بروز بعض الاضرار السلبية 
لممارستها سواء في بلدان المنشاً ام البلدان المضيفة وارتبط ذلك بنقل العديد 
ن اكل اساءة اال اة ها الف كات فلن المسترى الكز لي إلى 
ONE EEE SEE NEE‏ 
ألشجارة» والتلاعب بأسعار السلع وأسعار التمويل . .الخ 

ويتم تخطي الحواجز خاصة الجمركية اما عن طريق الاستثمار المباشر 
داخل البلد المطلوب أو عن طريق اتفاقيات من نوع اتفاقيات (الجات) . 

ويتم تخطي الحدود الخاصة بالسياسة المالية والنقدية من خلال قدرتها 
على التهرب ما تفرضه من سياسات نقدية مالية عن طريق افساد المسؤولين 
واما عن طريق تخيير السلطة السياسية نفسها. 

ولا تقوم الشركات المتعددة القومية بإحداث هذه التغيرات والتعديلات 
وحدها بل تستعين بجهود هيئات ومؤسسات اخرى منها المؤسسات المالية 
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الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي» ومنها وكالات الام المتحدة العاملة 
في ميادين التنمية والثقافة ووسائل الاعلام من مجلات وشبكات تلفزيون 
ومؤسسات مالية مهمة» كما لا تدخر جهداً أو وسعا في تجنيد مفكرين 
وكتاب ينظرون ويروجون لأفكار العولة » ويؤكدون أن الشعور بالولاء لأمة 
أو وطن قد أصبح من مخلفات ال ماضي التي يجب نسيانها وإهمالها" . 

ازدادت أهمية الاستثمار الأجنبى الخاص ودوره فى عملية التنمية © 
ات الوزن اا ت ل قب هاا انر مو اا ار 
للاستعانة به في تمويل مشاريعها» لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني 
ها بل وخ بال لار ل ال لقان من ماك اويل ندبد 
ان تفتح TT‏ 
التقانةء ذلك أن الال وده لا يكف لاخدذات اة الا قصادية اغا جب 
ان یکون مصحوبا بالتقانة"» والتي لا تقبل الانتقال من بلد إلى آخر تلقائيا 
أو جرد اتفاق حكومي إغا يتمثل السبيل الوحيد في دخولها بصحبة رس 
الال ذاته. 


)١(‏ وصلت أرقام المبيعات عام ١۹۹٠م‏ لأكبر عشرين شركة متعدية الجنسية ما بين 
٥ , ٦‏ (بلیون) الی ٥, ۱٥۲‏ (بلیون) وأصغر هذه الش ر کات سجلت مبیعات تفوق 
الناج القومي ل۹۸ دولة مابين ٠۳۸‏ دولة تقدم المعلومات الى البنك الدولي . 
الأم المتحدة» تقرير الاستثمار العا مي» الشركات الماملة عر الأ بنية السوق 
وسياسة المنافسة» جدول رقم ۱۷ > 1۹۹7 

(1) ثورة المعلومات والإتصالات وتأثيرها في المجتمع والدولة في العالم العربي» 
فرانسيس فو كوياما» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبحاث 
a AEE O‏ 

(0) الاستثمار الدولي» جيل برثان» ترجمة على مقلد» ط۲» بیروت» ۱۹۸۲ء 
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وتنامي التطلع إلى الاستثمار الاجنبي من قبل الدول النامية باعتبار ان 
الاستثمار الاجنبي يشكل رأس مال اجنبيا هو الافضل من القروض» لأن 
الاستثمارات بعكس القروض لا توصل البلد الملضيف إلى حالة ازمة ديون» 
فقد اخذت البلدان النامية تتطلع إلى الاستثمارات كبديل عن القروض ما 
ارتبط بها تاریخها من تدخل سياسي وعسکری في شؤونها» ومن اعتداء 
غل ادا ا وة ٠‏ واا كد فاه بنط الى الا سار الا حن دوا 
عام لازالة العوائق التي تقف امام التنمية» O‏ 
الانتاجى» والخبرات الاجنبية اسماء الماركات» وصلات الوصل بين 
E E‏ 
الاستثمار الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسية يتضمن ليس فقط مجرد 
تحويل الارصدة» وانما كافة محتويات سلة الاستثمار من رأس مال وتقانة 
الانتاج وخبرة ادارية وتنظيمية وممارسة تسويقية . 

وتختلف الأنواع باختلاف المعيار الذي يستخدم في تصنيفها فهناك 
الاستشمار الاجنبي الخاص» ويقصد به الاستثمار الذي يقوم به الافراد أو 
الشركات أو الهيئات الخاصة ذات الجنسية الاجنبية» وهو على خلاف 
الاستشمار العام الذى تقوم به الحكومات الاجنبية أو المؤسسات أو الهيئات 
التابعة لها أو المؤسسات الدولية الاقليمية. 

ويتخذ الاستثمار الاجنبي شكلين رئيسيين في الدول النامية هما" : 

الاستشمار الاجنبي المباشر : عندما يتملك المستثمر الاجنبي لكامل 


)٤٤٩( الحماية الإجرائية للاستشثمارات, مصطفى خالد, سلسلة الرسائل القانونية,‎ )١( 
.۲۳ ص‎ ۲٠٠۲, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزیع, الآردن,‎ ١,ط‎ 

(۲) مثال ذلك قانون تشجیع الاستثمار السوداني, ١۹۹۹-۱۹۹۳-۱۹۹۱‏ واللوائح 
الداخلية لها وتعديلاته, رقم ٠١‏ . 


المشروع الاستشماري أو لجزء منه سواء اكان مشروعا للتسويق ام للبيع ام 
للتصنيع ام آي نوع آخر من النشاط الانتاجي أو الخدمي . 

الاستثمار الاجنبى غير المباشر : وهو الذي يقتصر على انتقال الاموال 
النقدية » وفي ظل هذا النوع من الاستشمار لا يكون المستثمر الاجنبي مالكا 
لكل أو جزء من المشروع الاستثمارى» وفي بعض انواع هذه الاستثمارات 
لا يتحكم المستثمر الاجنبي جزئيا أو كليا في ادارة وتنظيم المشروع . 

ويكمن معيار التمييز بين الأستثمار المباشر وغير المباشر في قدرة المستثمر 
الاجنبي في السيطرة والرقابة على المشروع واتخاذ القرار» ففي النوع الاول 
يلك المستثمر الاجنبي الرقابة على المشروع الاستثمارى والسيطرة عليه» 
بحيث يکون له وحده الحق فى اتخاذ القرار فى الادارة سواء اكان يلك 
المشروع بكامله ام يلك جزءآمنه» اما في الاستثمار غير المباشر فيقتصر 
دور المستثمر على مجرد تقديم رأس الال إلى جهة معينة لتقوم بهذا الاستثمار 
دون ان يكون له آي سيطرة على المشروع . 
٠. ۲ . ۲‏ القوانين المنظمة لدخول الأسواق وتأسيس الشر كات الأجنبية: 

تمتلك معظم الدول النامية سياسات تنظم دخول الشركات التجارية 
والاجنبية ويشمل ذلك الشروط المتنرعة والقيودعلى المستتمرين الاجانب 
على العموم» وعلى أساس كل قطاع بفرده. ويحاول البعض منها تطبيق 
حقها الكامل فى سياسة الدخول. ففى بعض البلدان» فان الشركات 
الاجنبية تمنع عن العمل في قطاعات معينة» مثل المصارف أو التأمين أو 
اللاتصالات عن بعد . وحتى القطاعات التي يسمح فيها للشركات الأجنبية 
بالعمل فإنه يجب ان تتقدم بإذن التر خيص » الذي غالبا مايوافق عليه بشروط 
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(1) ا لجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة, عصام الدين مصطفى نجم, مكتبة 
المنهل, الکویت, ,۱۹۷۸ ص ۱۸١‏ . 


۳ 


مع المستثمرين الأجانب» مما يشكل ضغطا على البلدان النامية للتخلي عن 
السياسات التي تحكم عملية الدخول وشروط مشار كة المستثمرين الاجانب . 
ومن ثم بدأ العمل في وضع اتفاقية دولية للاستشمار والتي تهدف إلى العمل 
على التوفيق بين مصلحة المستثمرين الاجانب ومصلحة البلاد النامية فى 
الاستعانة بالاستثمارات الاجنبية وهذا ما يتضح من خلال اهداف المركز 
المتمثلة في تقديم تسهيلات التوفيق أو التحكيم في المنازعات بين المستثمرين 
الاجانب والدولة المضيفة . 

وأصدرت الدول النامية مجموعة من القوانين التى تهدف إلى جذب 
لهذه الاستثمارات» منها النصوص التي تمنع تأميم المشروعات الاجنبية أو 
ا لحجز على اموالها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليه» | وتحديد الوسائل 
الاجر اة لو ية النازغات هة وين الذولة المضفةء و حصو ل مستت مر 
على حقوقه في حالة نشوب نزاع اضافة لحق التظلم في القرار وذلك من 
خلال الحماية الدبلوماسية من خلال تدخل دولة المستثمر» أو اللجوء مباشرة 
إلى الوسائل الدولية ودون الحاجة لتبنى دولته المطالبة بالحقوق . 
۲. ۲ .۲ أثر اتفاقية الاسثتمار على الدول النامية: 

ان المقصد الجوهرى لقيام اتفاقية استثمار متعددة الجهات» سواء في 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية )0۴٥0(‏ ام في منظمة التجارة العالمية 


(۱) العولة إعادة نظر, مارتن خور, مصدر سابق, ص ١١٠٤١‏ . 


٤٤ 


(۷0)» وهو توسيع فسحة التحرك لعمليات المستثمرين الاجانب 
واستثماراتهم» وتأمين حقوق اكثر لهم . ويدعو مناصرو اتفاقية 
الاستمار إلى ان هذه الاغافة تقض لد فق اكب للاستتمازات 
الاجنبية إلى البلدان النامية التي تنضم اليه وبالتالي فان اشتراكها سيكون 
شرطا لا غني عنه لتنميتهاء» ومحفزا لنموها الاقتصادی» على افتراض ان 
الاستثمار الاجنبى وشركاته الحرة سيولدان الفوائد للبلد الملضيف من دون 
تكلفة» وبالتالي فان أية زيادة ستساهم حتما بالتنمية . 

ولا شك ان مثل هذه الاتفاقية سوف تقيد وتضيف كثيرا من حقوق 
ونفوذ الدول في تنظيم قوانين الدخول للاسواق والتأسيس» وعمليات 
الشركات الاجنبية واستثماراتهاء وتجعل البلدان النامية المضيفة اكثر عرضة 
للمطالبة الشرعية (القانونية) من قبل المستثمرين الاجانب وحكوماتها 
الوطنية » وذلك بسبب اجراءات تسوية المنازعات» بهذا المعني ان الإتفاقية 
سوف تزيد بشكل كبير من حقوق المستثمرين الدوليين» وتنقص بقدر كبير 
من صلاحية وحقوق الحكومات والبلدان المضيفة والى فقدان كبير فى 
الال ال غل فا اهار ٠‏ 

وتميزت المشروعات المتعددة القوميات برونتها وبقدرتها على التكيف 
ازاء تغير الظروف الاقتصادية والسياسة والقانونية ويرجع ذلك أساسا إلى 
إتساع مجال نشاط هذه المشروعات على المستوى العالمي» ما يكنهامن 
الاستفادة من الاختلافات القائمة بين الدول والمناطق الاقتصادية والنقدية 
المتعدية وبين الانظمة القانونية والضريبية المتنوعة على المستوى الدولي” . 


(۱) الجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة, عصام الدين مصطفى نجم, مصدر 
سابق, ص ۸۰ . 

() الشركات المتعدية القوميات, حسام عيسى, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بیروت (ب . ت), ص ۱١‏ . 


ولو حظ في الدراسة التي اعدتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
في الانشطة الاقتصادية والتجارية النطوية على سوء استعمال السلطة 
الاقتصادية والتى تنتقل إلى البلدان النامية› فى سياق التعامل بين الشركات 
متعدية الجنسية والاجنبية وبين الشر كات الوطنية › والذي يستخدم في بعض 
الاحيان للتغطية على انشطة اقتصادية غير مشروعة كما تستخدم الفواتير 
وشهادات الصلاحية الزائفة » اضافة للتلاعب بحقيقة واثمان السلع 
والبضائع المستوردة أو المصدرة. 
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بثاء دولة قابلة للحياة . فقد اتضح أن ما تدفعه الشركات فى دول الاتحاد‎ 
الاوربي من رشاوى وعمولات» إلى مايسمى بالاجهزة البيروقراطية‎ 
الادارية خارج بلدان الاتحاد الأوربي بخية الفوز بفرصة الحصول على‎ 
مقاو لات الاستثمار وعقود التجهيز» بلغت فى منتصف التسعينيات من‎ 
. القرن الماضى ما لايقل عن ۳ مليار دولار سنويا“‎ 

الاجتماعي, الجلة a‏ اااي إکتوبر ,۱۹۷۸ ص ۱٤۳‏ . 
(۲) الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية ,الآم المتحدة نيويورك, دراسة أعدها مركز 

ل المتحدة المعنى بالشرکات المتعدية الجنسية, ,۱۹۸۳ ص ۲٠٤١‏ . 
)۳( الفساد و الحكم, ساروزان, مصدر سابق, ص 0۲. 


(6) الفساد الاداري, مظفر محمد صالح, مجلة الحكمة, السنة الثانية يونيو, بغداد, 
,۹ العدد العاشر, ص ۷۸. 


وتركز الشركات المتعددة الجنسية على الدول التي تقوم ببيع مؤسساتها 
من خلال برنامج الخصخصة» وهي عملية محفوفة بمخاطر الوقوع في 
الفساد» بسبب تشابه حوافز الفساد فيها مع تلك التي تنشاً من منح العقود 
والامتيازات» فبدلا من رشوة مؤسسة حكومية للحصول على العقود 
والامتيازات تقوم الشركات المتعددة الجنسية برشوة المسؤولين في اعلى 
مراتب الحك'. 

واصبحت المؤسسات والشركات التي حولت للشركات المتعددة 
ا لجنسية المرتكز الفعال الذي تقوم عليه الاحزاب السياسية المتصارعة 
لتسخيرها في خدمة اغراضها ومكاسبها الانتخابية البرلمانية » وذلك بحكم 
طبيعة روابطها الحكو مية السابقة » إذ اصبحت نفقات الدعاية للحملات 
الانتخابية لصالح هذا الحزب أو ذاك تتم من خلال ماتدفعه الشركات 
المتعددة الجنسية . وبهذا فان نجاح الديقراطيات والفوز باصوات الناخبين 
قد ارتهن بالقدرة على شراء الاصوات والذم بالاعتماد على الفساد 
الاقتصادى» وكوسيلة فعالة للفساد السياسي . 

وكشفت التحقيقات الجنائية في بعض الدول ان معظم الاحزاب 
السياسية الكبيرة تتلقى دغما ماليا كيرا من الشركات التعددة المنسيةة بل 
أن بعضها ييول حزبين متنافسين حتى لا تأتي نتيجة الانتخابات بأي شىئ 


سلبي يکن ان يضايقها . 


(۱) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ٥۲‏ . 
(۲) الفساد الاداري, مظفر محمد صالح, مصدر سابق, ص ۷۸ . 
() الفساد الاداري, مظفر محمد صالح, مصدر سابق, ص ۷۸ . 


۷ 


وتواجه الشركات المتعدية المجنسية مأزقا في تعاملها مع الانظمة 
الفاسدة» إذ يرى البعض”' ان ميدان اللعب ييل في هذا المجال إلى صالح 
الشركات عدية الضمير وعدية الفعالية التي لا تنجح عادة في الانظمة 
النظيفة . 


« 


۳. الفساد وعولة المؤّسسات المالية 


١ . ۳‏ الترابط بين الجرية المنظمة والفساد 


شكلت ظواهر العولة والتقدم التقني والجرية تحالفاًء لم تتردد في 
استغلاله ا لجماعات الاجرامية المنظمة في شتى انحاء العالم . فقد تسارع 
ايقاع هذه الظواهر الثلاث في الآونةالآخيرة بشكل ملحوظ» وربماغير 
مسبوق” . ولم يقتصر الأمر على مجرد زيادة كم معدلات الجرائم» بل 
تطورت تطوراً كيفياً ونوعياً على أكثر من صعيد. 
١‏ من ناحية طبيعية الظاهرة الاجرامية ذاتها بظهور انشطة إجرامية جديدة . 
۲ من ناحية التخطيط والاعداد والتنفذ» باستغلال سهولة الانتقال من 

دولة أو قارة الى أخرى» وصيرورة الحرية ذاتها مشروعا منظما أكثر 

من کونها سلوکاً فردياً. 

إن التطور الثقافى فى وسائل المواصلات والاتصالات» وغو الاعتماد 
التجاري والاقتصاد التبادل بين الدول وتزايد النشاط التجاري وعولة 
الأسواق الماليةء من خلال فتح الأسواق العالمية للسلع والمنتجات 
الختلفة » كان له دور كبير في تقريب المسافات» ورافق ذلك تغيير الاطر 
(۱) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ٩۲‏ . 


(۲) مو تر الأم المتحدة العاشر, فيينا, أبريل ۲٠٠٠,‏ وثيقة رقم ۳0۸۴/4 ١/٠۸۷‏ ووثيقة 
رقم CONF /A‏ ۱۸۷/ 0. 


۸ 
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الوط آل ال الور الت اط عا ا ا ا ال‎ 
عبر الوطنية وفقاللتسمية التي تستخدمها وثائق الام المتحدة"' بالجرية عبر‎ 
الوطنية » وقد ورد في هذه الصورة التي تغطي افعالا اجرامية شتى في المادة‎ 
ه من اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الجرية عبرالوطنية"» وهي تكاد» بالتالي‎ 
تمشل صلب الإتفاقية والهدف من ابرامها"» بحيث تتسم المنظمات التي‎ 
تضطلع بمارسة انشطة اجرامية" عبر الوطنية» بأنها تتكون من اعداد كبيرة‎ 
. من الاعضاء لتحقيق اهدافها في الحصول على أكبر قدر مكن من الارباح‎ 


(1) هناك العديد من التسميات تستخدم للدلالة على الجرية عبر الوطنية, 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME VERSUS THE NATION, STATE,‏ 
.Y۱.PETER. A. LUPSHA. VOL.2 FRANK CASS, LONDON,1996. P‏ 

(۲) جرمت المادة ٠١ )آ(-١( ٠‏ ) من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية عبر 
الوطنية, المشاركة في جماعة إجرامية منظمة بقولها: -١(‏ يتعين على كل دولة 
طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرم مايلي جناياً 
عندما ترتکب عمداً. 

الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرية خطيرة لغخرض له صلة 
مباشرة أو غير مباشر با لحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أآخرى, وينطوي 
حينما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على 
تنفيذ الاتفاق, أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة . 

(۳) آثار وانعكاسات الانضمام الى اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر 
الوطنية, سليمان عبد المنعم, مصدر سابق, ص ١١‏ . 

)٤(‏ عرفت اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الجرية عبر الوطنية (المادة ۲) ( جماعة إجرامية 
منظمة) بأنها ( جماعة محددة البنية, مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر, موجودة 
لفترة من الزمن وتقوم معاً بفعل مدبر بهدف إرتكاب واحد من الجرائم الخطيرة أو 
الجرائم المقررة وفقالهذه الاتفاقية, من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر, 
على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى) . 
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ويشير هذا اللصطلح الى التنظيم الاجرامي الذي يضم افراداا 
مجموعات ينشطون بشكل منظم للحصول على فوائد مالية من خلال 
ممارسة انشطة غير قانونية . ويعمل اعضاء هذا التنظيم من خلال بناء تنظيمي 
دقيق ومعقد يشبه مايجري عليه العمل في أي مؤسسة اقتصادية. 
ويخضعون لجحزاءات لها أثر رادع أكثر من الجزاءات الرسمية“. ولقد لفت 
نظر المحللين أخيراً إلى ان الاجرام المنظم بدأ يتسرب للأنشطة المشروعة 
التجارية الصناعية » لتغطية الثروات التي تتحقق من الانشطة غير المشروعة»› 
فأموال الجرية المنظمة تتدفق للاستثمار في المصارف والمضاربات وشراء 
الفنادق» وبصفة خاصة الى الدول النامية" . 

ويبرز الخطر على التنمية الاقتصادية» عندماتبداً الجرية المنظمة 
بالسيطرة على الاعمال القانونية » فجماعات الجرية المنظمة ييكنهم استغلال 
ارباحهم غير القانونية » ليس فقط لضمان تعاون المسئولين الحكوميين» بل 
أيضاً لاختراق الاعمال التي تسير وفق القانون"» فالارباح التي تنجم عن 
الاعمال الاجرامية والتي لاتدفع الضرائب» يكن استثمارها في الاعمال 
الشرعية وفي الحصول على عقود حكومية* 


(1) الجرية المنظمة, محمد محيى الدين عوض, المجلة العربية للدراسات الامنية 
والتدريب, السنة العاشرة, العدد ۱۹۹١,۱۹,‏ ص ۷ ومابعدها. وثيقة الأم 
المتحدة رقم ۳0۸۴/۸/ ۲١/۸۷‏ . تقرير السكرتير العام رقم /69۸ /15/ ۸۵4 
CONF‏ . 

(2) CRIMINAL BEHAVIOR SYSTEMS, CLNARD M. AND GUINNY R. HOLT 

RICHART AND WINSTON 1974, P.227,288. 

. 0٩ الفساد و الحكم و ساروزان , مصدر سابق, ص‎ )١( 

0) فقد أضعفت المنظمات الاجرامية المشاركة في خصخصة الدول الاشتراكية من 
خلق أجواء عدم الثقة والتهديد والعنف . الفساد و الحكم, ساروزان, مصدر سابق, 
ص ٥۵‏ 
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الرشاوى للموظفين العموميين» بهدف زيادة فرص بجاحها وتقليل مخاطر 
كشفها من قبل السلطات المختصة» ومن ثم تعزيز نشاطها الإإجرامي . 

ويسعى اصحاب الاعمال غير القانونية الى تأمين عملهم من خلال 
رشوة الشرطة والسياسيين والقضاة أو من خلال افساح المجال لهم للمشاركة 
في الارباح التي يجنونها من هذه العمليات غير القانونية. فاصحاب 
العمليات الاجرامية يحاولون ان يفسدوا رجال الشرطة والقضاة» لتحقيق 
حصانة لأنفسهم ضد آي ادعاء» كمايسعون الى ضمان سيطرتهم 
واحتكارهم لسوق الحرية من خلال غعض طرف السلطات عن انتهاكات 
القوانين» أو تخفيف العقوبات“ 
وتاه اغراف اجهرة آلدولة والوضرول آل اغل راتت والتانير 
فیها عن طریق الرشاوی" 

وتستخدم المنظمات الاجرامية الرشوة لإفساد الممثلين السياسيين ما 
ل YE‏ القانونية اللازمة ان انات الاجرامة ا 


(1) المستجدات في مجال الاجرام المنظم, البشير عليه, ورقة بحثية, الم تمر الثامن عشر 
لقادة الشرطة والأمن العرب, نونس ٤٤-۲‏ إکتوبر ۱۹۹٤,‏ ص ٦‏ . 

(۲) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ٥۳‏ . 

©9 اة المنظمة, كور كيس يوسف داؤود الداز الحلمة الدوليةعمان ۲٠*۲,‏ 
ص ٩۷‏ . 

() الحرية المنظمة, کور کیس يوسف داؤود, مصدر سابق, ص 0۷ . 
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وتلجا المنظمات الاجرامية الى وسائل الافساد للدخول الى المؤسسات 
المالية (المصارف) لتكون مسرحالعمليات غسل الاموال» وذلك من خلال 
رشوة الموظفين العاملين فيهاء ما يدفع بهم الى المشاركة في الانشطة التي 
تضطلع المنظمات الاجرامية » فتكون النتيجة الطبيعية هي اكتشاف نشاطها 
وافتضاح امرها وتعزيز مسئولية موظفيهاء وبذلك تفقد المؤسسات سمعتها 
المالية التي تعد اساس التعامل معهاء ويترتب على ذلك زعزعة ثقة الجمهور 
ا ا مدا او 

يتبين نما سبق أن الاأشكال العديدة للجرية المنظمة قد تطورت بسرعة 
في وقت قصير» وذلك من خلال استخدام ما أفرزته العولة من منجزات 
التقدم التقني » مما يشكل تهديداً جديا على أفراد اللجتمع واقتصاديات البلاد 
ونظامها السياسي» وضرراً بالغ القسوة من جراء ذلك المسلك الإجرامي 
الذي ينطوي على استخدام الفساد» لتحقيق المنافع الخاصة» واستهداف 
ضحايا جدد . 
۳ . ۲ استخدام المؤسسات الالية لتغطية جرائم الفساد 


أدت الطورات المتسارعة لمفهوم العولة الاقتصادية الى تغيير انغاط العمل 
في المؤسسات المصرفية والمالية» وجعل من تلك المؤسسات أكثر عرضة 
للاستغلال فی عملیات اجرامية ؛ ان الثقة العامة فى المصارف والمؤسسات 
اوو ا یکن ان تهتز من جراء الغا العكسية الناتجة 
عن العلاقات التى قد تنشأعن الاهمال وتربط بين المصرف والفساد 


(۱) وثيقة الأم المتحدة رقم ۳0۸۴/۴ .۲/۸۸ اغسطس ۱۹۹٤,‏ الفقرة ٠١١‏ وثيقة 
الأ المتحدة رقم 0۸۴/۴ .۱۹۹۰/ ۱۰ ۳۰ مارس ۱۹۹۵ الفقرة ۱۲۸-۱۲۷ . 


باللاضافة الى ذلك فقد تجد المصارف نفسها معرضة لخسائر مباشرة » نتيجة 
الب والاحهال راء سمت الاهتال فى فة الخملا مغر ا غرفت 
فيهم ام فى الاحوال التى تتزعزع فيها امانة ونزاهة موظفيها ومسوؤليها من 
خلال ارتباطهم بالمجرمين'. 

وتطبيقا لمفاهيم العولة الاقتصادية دخلت اتفاقية الخدمات الماليه حيز 
التنفيذ اعتبارامن مارس ۰۱۹۹۹ واستناداً اليها فبمقدور أي مؤسسة مالية 
في العالم ان تقدم خدمتها في آي دولة من دول العالم» سواء بطريق مباشر 
أم غير مباشر» وادت الثورة المعلوماتية الى تغيير جذري في طريقة عمل 
ا لجهاز الملصرفي» ومن ثم تأثرت المؤسسات المصرفية في جميع انحاء العالم 
بهذه المتغيرات سلبا أو ايجابا. ولعل اهم استخدام سيء للمصارف» 
اعتبارها اداة سهلة لغسل الاموال القذرة من قبل الموظفين الفاسدين 
ومنظمات الحرية المنظمة . 

ويقصد بعبارة غسل الاموال (قبول الودائع أو تحويل اموال مع العلم 
بن مصدرها عمل غير مشروع أو اجرامي وذلك لإخفاء أو التتستر على 
مصدر تلك الاموال أو لمساعدة آي شخص يعد فاعلا أصلياً أو شريكا فى 
ذلك العمل للافلات من النتائج القانونية لعمله). ۰ 

وتآتي جرائم غسل الاموال القذرة في مقدمة انغاط الجرائم الجديدة 
والمستحدثة التي افرزها النظام الاقتصادي الجديد» وهو اقتصاد السوق 


(1) INTERNATIONAL EFFORTS TO COTIN MONEY LAUNDERING, JOHN L. 
EVANS “MONEY LAUNDERING: JOINING FORCES TO PREVENT IT 
HELDS IN BANKERS CLUB, MEXICO CITY, APRIL, 8, 1997,P4. 


(5) غسل الأموال, آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسل الأموال, بابكر الشيخ, 
دار الحامد للنشر والتوزیع, عمان, ,۲۰۰۳ ص ۲١‏ ومابعدها. 
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الحر وما صاحبه من تزايد النزعات الاستهلاكية وتشابك العلاقات والمصالح 
الفردية . 

وتعد هذه الجرية-الجرائم عابرة الدول-(عبر وطنية) لتعدد الدول التي 
تمارس فى اراضيهاء» وكذلك تعدد جنسيات المتورطين فى عملياتها" . 

ويقصد بمصطلح غسل الاموال في المؤسسات المالية (ادخال أو تحويل 
أو التعامل مع آي اموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر أو غير مشروعة 
فى مؤسسة مالية أو مصرفية بهدف اخفاء أو طمس المصدر الحقيقى لتلك 
الامرال لإكسابها مة الرعية . :يعن هذا الصطلح أبضا تلك الأموال 
غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل 
لشراء اموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية). 

وتعتبر الملصارف الطريقة التقليدية لغسل الاموال القذرة» لإمكانية 
تحويلها من مكان اكتسابها عن طريق التحويل المصرفي وذلك من خلال 
ايداع هذه المبالغ تحت حسابات رقمية اضافة الى ان من طبيعة الملصرف تقد 
تسهيلات متعددة لإإستخدامها من قبل العملاء أو حسابات بأسماء وهمية 
كا ستخدام الشيكات المصرفية والسياحية والتحويلات البريدية" ... الخ» 


(1) المادة ٦‏ من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية عبر الوطنية ۲٠٠٠,‏ المادة ٠١‏ من 
اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد۳٠٠٠,.‏ 

(۲) منشورات بنك السودان, منشورات الرقابة المصرفية, منشورات الرقابة القانونية 
رقم )٤(‏ ۲۰ مایو ,۲۰۰۲ ص ۲. 

O‏ ة(أبریل ۱۹۹۸) أن 
أرباح عصابات ال مافيا الدولية, بلغت ترليون دولار سنوياً ,وهي تخسل مليار دولار 
يويا في أسواق ال مال العالمية, وفي تقرير آخر إنها تغسل آلفا ومئتي بليون دولار 
e‏ 
الإإجرامية , وفي تقرير صندوق النقد الدولي أن الأموال التي ي يتم غسلهاتقدر 
بحوالي ۳ الى /.١‏ من إجمالي الناج العا مي, مجلة العدالة, و الال در 
الأمارات الح نة الكخدة ار ی ,۲ص ۲۳۷ . 
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وهى وسائل يكن استخدامها فى اخفاء طبيعة الاموال المراد غسلهاء لذلك 
ات عاو اوا عا ا ار ر کی مار ره ال 
الملصرفية . 

ويعود الاهتمام بالمصارف باعتبارها اهم قنوات غسل الاموال الى عدد 
من الا سات ها 
الأول : المنافسة بين المصارف للحصول على العملات الصعبة» فحاجة 


اللصارف وبصفة خاصة فى الدول النامية > للأموال التى يكن أن 
عا وال ي الم ا اسا ی ن 
ا لجرية» بل أن بعض كبار موظفي المصارف يشجعون قبول مثل 
هذه الأموال لأنه يكفل لهذه المصارف دخولاً غير عادية» وتمارس 
الشركات التابعة للمصارف كش ركات التصدير والاستيراد دور فى 
٠ ANE‏ 


: التمسك بالسرية المصرفية . فقد اتبعت المصارف تقليدآهو أن تكتم 


المعلومات المتعلقة بأعمالها مع الزبائن والعملاء» باعتبار ان هذا 
الكتمان هو الذي يجلب لها هؤلاء الزبائن والعملاء» حيث ترى 
اللصارف في هذا الاجراء بأنه يعود بالنفع على الاقتصاد القومي نظراً 
لما بترتب عليه حتى اصبح التقليد تشريعاً قانونياً يلقي على عاتق 
الصرف وعليه احترامه» والعمل بموجبهء» وتعاقب على افشائه 


الثالث : امكانية نقل الاموال من مكان اكتسابها عن طريق التحويل أو النقل 


اللصرفي وذلك من خلال ايداع هذه المبالغ تحت حسابات رقمية أو 


(۱) غسل الأآّموال, بابكر الشيخ, مصدر سابق, ص ٤١‏ وما بعدها. 
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ويتفاعل غاسلو الاموال المحترفون مع المتغيرات القانونية بتغيير 
اساليبهم» فعلى سبيل المثال تفرض العديد من القوانين على المؤسسات 
المالية ان تعي المصدر القانوني للأموال التي تتلقاهاء وكرد على هذايقوم 
غاسلو الاموال بالتواطؤ مع موظفي المصارف وغالباً ما يتم ذلك من خلال 
استعمال اساليب الفساد والافساد من أجل تمرير المعاملات الخاصة 
بالايداعات» أو تحويل المبالغ الكبيرة دون تعبئة نموذج التبليغ . اذان كثير 
من عمليات غسل الأموال يشارك أو يتواطاً فيها بعض الموظفين العاملين 
في المصارف العامة والاجهزة الحكومية ذات الصلة بالمعاملات المالية 
والاقتصادية. اذ لم تعد انشطة غسل الاموال قاصرة على البلاد المعروفة 
E E CS E‏ ا 
الملازات الامنة الكاملة» وانما تعدتها ليشمل نشاطها دولا أخرى تكون 
قوانينها هشة وضعيفة نسبياً في مواجهة انشطة غسل الأموال . 

وتوسع الأموال المخسولة من الأموال الناتجة من انشطة الاجرام الى 
الاجرام الذي يدر ربحا كبيراً كجرائم الرشوة والاختلاس والربح غير 
المشروع من المشروعات العامة» بعد ان كانت مختصرة على المخدرات . 

وظهر هنا التوسع في اتفاقية استراسبوغ الخاصة با مجلس الأوربي لسنة 
٠‏ هحمح» والتي رأت الا تكون عملية غسل الأموال مقصورة على الاجرام 
المنظم لتشمل الفساد الذي يارسه اصحاب النفوذ في كثير من دول العالم 


٥ الفساد والحكم, ساروزان, مصدر سابق, ص‎ )١( 
(2) Money Laundering, Abanker‘s Guide to avoiding Problems, p.3 


ابطالها رجال المال والسياسة» الذين يستغلون مراكزهم السياسة 
افا" . 


ويقوم موظفو المصرف بتسهيل قبول الايداعات الكبيرة» وبذلك 
يسهلون غسل الآموال حيث لا يطالبون بتعبئة النموذج امعد للإبلاغ عن 
الودائع ذات المبالغ المحددة من قبل المودعين» أو يعبئونه بجعلومات خاطئة . 
وهذا الاسلوب يساعد الخاسل على تجنب اكتشافه . وغالباً ما يكون الجشع 
هو سبب تعاون موظفي المصرف مع الغاسل” . 

ويتسبب الفساد والمصالح الشخصية في جر العديد من المصارف الى 
منح قروض فيها كثير من المجازفة» وتعطى هذه القروض احياناً الى 
مقترضين ليس لديهم أية نية بإعادة دفعها» ففي بعض الدول يقدر المراقبون 
ان ثلث موجودات المصارف كانت في حكم المعدومة نتيجة للتدخلات 
السياسية في النظام ا مالي » بل وتخصص كثير من المجرمين في نهب آموال 
الصارف عن طريق التزوير في الحسابات المصرفية والاقتراض والتهرب 
E‏ ا د ال الف رف و شات 
التي تقوم بها» ومن ثم توقف الاصلاحات وتراكم الخسائر والافلاس . 


°۸.15/1997/3/۴ وثيقة الام المحدة, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, رقم‎ )١( 
وثيقة الأم المتحدة, الجلس‎ ٥ ١ -٠۳ آزار ۱۹۹۷ . منشورات الأم المتحدة, الفقرة‎ 
۱۹۹۸ آزار‎ ۲٢ الاقتصادي والاجتماعي, رقم ۴/ °۸ . ۱۰/ ۳/۱۹۹۸ في‎ 
. ٤١ ٤١ منشورات الأم ا متحدة الفقرة‎ 

(۲) الطرق المستخدمة لخسل الأموال, دورة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية, ا لمعهد 
المعرفى, الرياض (ب. ت), ص ۲ . 

(۳) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص .۴۳۶٤‏ 
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شارت الادة ۲٤‏ من مشروع اتفاقية الام المتحدة لمكافحة الفساد(۱) 
الى هذا الترابط والزمت الدول الاطراف باتخاذ تدابير مكافحة غسل الاموال 
المتأتية من الفساد وذلك بأن (تنشئ نظاماً داخلياً شاملا للرقابة والاشراف 
لي فار وا ا ف الال غ لوغ وغ ال اص 
الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية» با في ذلك 
المؤسسات غير الربحية» الاشخاص والكيانات الاعتبارية التي تقدم 
خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال احالة الاموال أو كل ماله قيمة» 
عند الاقتضاء على سائر الهيئات المعرضة بو جه خاص لغسل الاموال ضمن 
نطاق اختصاصها من اجل رصد وكشف (آليات غسل الاموال) جميع 
اشكال غسل الاموال» يتعين ان يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة 
بتحديد هو ية الزبائن (آو المالكين أو المنتفعين) وحفظ السجلات والابلاغ 
عن ال معاملات المشبوهة (او غير المعتادة) وتقييم مدى مشروعية المصادر). 


> . الآثار المباشرة وغير المباشرة للعولمة على تفشى الفساد 
فى الدول النامية 


١ . >‏ الآثار المباشرة للعولمة على تفشى الفساد فى الدول النامية: 


يبدو انه في کل مجتمع سواء کان متطوراً آم غير متطور (نامي) فان 
الطروف غير المشروعة تتكاثر لتكوين مبالغ كبيرة من المال» وهذه الفرص 
والاوضاع هي التي تسمح للفساد بأن ينمو ويزدهر. فهناك اوضاع 
ومتغيرات تعيشها الدول النامية في ظل العولة تجعل ظاهرة الفساد أكثر 
اتساعاً وخطراً والتي يكن إجمالها في الاتي : 


تبنى سياسات اقتصادية جديدة تتمثل في رفع يد الدولة عن العملية 
الاقتصادية في الاستيراد والتصدير والاستثمار» وبالتالي الانفتاح على 
الأسواق العالمية» حتى أصبحت الخدمات العامة مجالاً للإستثمار. 

-قيام الحكومات برفع اسعار السلع الاساسية» تنفيذاً لشروط البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولى» بفعل تأثيرات العولمة» كماادت الخصخصة 
الى خساتر في الوظائف أو تخفيض المرتبات » فإعادة الهيكلة التي يفرضها 
ول ات ال داو ا غا دك ا 0ا 
واجرامية» حيث جأ هؤلاء الموظفون الذين فصلوا من العمل أو خفضت 
مرتباتهم» وابتلوا بالفقر نتيجة لذلك» الى تقبل الرشاوى كوسيلة 
رکو کک ی ا م ر اا 

تحملت الدول النامية بسبب العولمة اعباء اقتصادية » فتضطر الى نقل هذه 
الاعباء الى ظهور المواطنين بشكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وهذه 
الضرائب تنتقل بدورها الى السلع المنتجة» التي تزيد كلفتها وبالتالي 
آثمانها» فتضعف رواتب المسؤولين الحكوميين» وفي درجة الرقابة القائمة 
غ ا کر یم رار رة امل کل ج ا 
يؤدي الى حصول تأخيرات وعراقيل في العمل» وهنا تعمل الرشاوى 
كحوافز بديلة"" . 

لا يكن اهمال العوامل الاقتصادية» فانخفاض مستوى المعيشة وضعف 
نصيب الفرد من الدخل القومي» والتضخم وغلاء الحاجات الضرورية 

. ٥ منع الجرية منعاً فعالاً, الأم المتحدة, مصدر سابق, ص‎ )١( 


(۲) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ۳۱ . 
(۳) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ۳۱ . 


للمعيشة› وارتفاع رسوم الخدمات والازمات الاقتصادية وتعقد الحياة 
وضغطها يعتبر سببا من اسباب الفساد ؛ فعندما لايكون دخل الموظف 
متعادلا مع اسعار احتياجاته الضرورية من سكن وغذاء وكساء ودواء» 
ان ذلك يشكل مناخا ملائماً وارضاً خحصبة لنمو الفساد» ودافعاً لانتشار 
الرشوة والاختلاسات› ویفتح لجال للخش في المعاملات التجارية 
والتهرب من دفع الضريبة والتهريب» والمتاجرة في المحظورات 
كالمخدرات” . 

- إهمال الحكو مات التدريب والسياسات النسقة لكافحة الفساد» فى حين 
E TO E N N‏ 
للاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة» في مكافحة الفساد. 

- عجز الموظفين الرسميين بن فيهم السياسيين عن ادراك الاهمية الاساسية 
لسيادة القانون"“ حيث يسعى اصحاب الاعمال غير القانونية الى تأمين 
عملهم من خلال رشوة الشرطة والسياسيين" والقضاة أو من خلال 
افساح المجال لهم للمشاركة» بل ان مثل هذه الاعمال تخضع لعمليات 


(۱) المشاكل والاخطار التى تطرحها الجرية المنظمة عبر الوطنية فى مختلف مناطق 
العالم, الأم المتحدة, ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي, ورقة معلومات خلفية رقم 
CONF £٤‏ .۸۸/ ۲ ۱۸ اغسطس ۱۹۹٤‏ الفقرۃ ۲۹ ۳۷ . 

0) الأم المتحدة, اللجلس الاقتصادي والا جتماعي, أعمال المركز المعني بمنع الإجرام 
الدولي, وثيقة رقم ٠/۲٠۰٠۰ /۱۰.٣۸/۴‏ . 

(۳) في استقصاء شمل ما یزید على ٠٠٠,۳۰‏ شخص من شتى بقاع العالم (أجرته 
مؤسسة غلوب) إتضح ان أكثر من 1۷١‏ ممن شملهم الاستقصاء يرون أن 
سياسييهم فاسدون, المجلس الاجتماعي والاقتصادي, أعمال مركز المعني بمنع 
الإجرام الدولي, تقرير المدير التنفيذي, فيينا ٠١ -٠۸‏ آبريل ٠٠٠١‏ وثيقة رقم 
/\0.CN[/E‏ “۱/۰۰ . 


* 


ابتزاز فالسلطات التي تقوم بتطبيق القانون قد يطالبون برشاوى مقابل غض 
الطرف عن انتهاكات القوانين أو تخفيف العقوبة . 

- وجود الآثار السالبة التي كثيراً ما تضعف على نحو خطير الجهود الرامية 
الى تعزيز سيادة القانون بسبب ضعف صناديق تمويل العاملين المتأثرين 
بعملية الخصخصة"» وضعف نقابات العمال وعدم قدرتها على تحمل 
مسئولياتها في فتح آفاق جديدة للاستثمار» ومن ثم فبدلاً من اعادة توزيع 
واستغلال موارد المجتمع في الانفاق على الاعانات الاجتماعية 
والمعاشات لكبار السن» يجب الانفاق على العمالة التي يتم توظيفها في 
اقتصاد السوق”» اضافة الى الشروط السياسية المرتبطة بإعادة جدولة 
القروض» غا ادى الى تدهور أكبر فى الخدمات الاجتماعية» وربا زاد 
ازمة الديون» وعبء خدمة الدين . 1 

ثانياً : العوامل غير المباشرة المهيئة للفساد في الدول النامية بسبب العولة 

عجزت معظم البلدان النامية عن حصد الفوائد من العولة بسبب العديد من 
مواطن الضعف» أذكر منها: 

ان البلدان النامية» ضعيفة اقتصاديا بسبب الحجم الاقتصادي المحلي 
وضعف البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية بعد فترة الاستعمار» ومن 
ثم انخفاض أسعار التصدير وضعف العلاقات التجارية المتبادلة» إضافة 
الى سوء التدبير الاقتصادي . 


(1) مذكرة الأمانة العامة, المجلس الاقتصادي والا جتماعي, موقر الأم المتحدة نع 
الجرية ومعاملة المجرمین, فيينا ۱۸- ۲۰ أبريل ۲٠٠٠‏ . 

(5) العولمة والجدل الدائر حولها, فلاح كاظم المحنة, مصدر سابق, ص ٠١۲‏ . 

() العولة إعادة نظر, مارتن خور, مصدر سابق, ص "٤‏ . 


a 


عدم كفاءتها في المغاوضة» فكون هذه البلدان مثقلة بالديون» ومعتمدة 
على بلدان مانحة ثنائية ا لجانب ومنظمات قروض متعددة الجهات» فإنها 
أفرغت من قذرتها غلى المفغاوضة. 

ان الدوائر الحكومية المتعاملة مع تدخلات الاقتصاد العالمي غير مجهزة 
بكوادر» وخصوصاعلى صعيد مواكبة التطورات السريعة للعولة 
والمغاوضات العالمية . 

-ان القطاع الاكاديي والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تهتم بالمشاكل 
الاجتماعية والتقانية ليست مهيأة للحصول على معلومات حول العولمة» 
وانها مازالت ليس قادرة على صياغة اقتراحات سياسية تمكن الجحكومة ان 
تستفید منها" . 

ما يجري من حروب آهلية ونزاعات داخلية» فيما بين الدول» وتلك 
التي تعاني من خلافات سياسية» يشكل خطراً كبيراً يهدد إرساء سيادة 
ارف ووو ان ا راه ا مان 
واسعا للمنظمات الإجرامية للعمل على إفساد المسؤولين» فالدولة المنهارة 
سياسياً او اقتصادياً يكن ان تنقل ممارسات الفساد الى الدول المجاورة. 

يعد قصور القوانين أو عدم وجود الأحكام الرادعة الخاصة بالممارسات 
الفاسدة» يشجع ضعاف النفوس على ارتكابهاء ويؤدي الى التهاون في 
تطبيق القانون» وعدم العدالة في تطبيق الآأحكام» والتفرقة بين أفراد 
المجتمع في تطبيق القانون عليهم» مراعاة لحالة الاجتماعية أو مكانتهم 
السياسية أو ضعهم الوظيفي» وتأخير النظر في قضايا الاختلاسات 


(1) العولمة إعادة نظر, مارتن خور, مصدر سابق, ص "٦‏ . 


۲ 


والمخالفات الإدارية» وتدخل رجال السلطة فى سير اجراءات العدالة» 
كل هذا يتيح الفرصة لانتشار الفساد" فالتقاضي عن المسؤولين في بعض 
القطاعات الحكومية يسهل تفشي الفساد لولبياً الى أسفل الجهاز» حيث 
يشجع إقدام كبار المسؤولين على أعمال محظورة» مزيداً من الآخرين 
على الانخراط في مجال الفساد . 

ونجد ان المؤسسات المالية العالية التي تقدم قروضاً كالبنك الدولي» غالباً 
ما تجد صعوبة كبيرة في تحديد مشاريع مقبولة» ولعل احد جذور المشكلة 
يكمن في الاختلافات الوظيفية الموجودة في مؤسسات القطاع العام 
والخاص» فضعف الحكومة على سبيل المثال يعنى ان المساعدات الخارجية 
ل ا ن ر عن الاعات لی اندرل 
ذات المداخيل المنخفضة وتلك التي تسجل نموا ضعيفاً في عدم قدرتها 
على استخدام مواردها البشرية والمادية بشكل فعال» فهي بحاجة الى 
اصلاح مؤسسي . 

-وينصب الاثر ا لحقيقى لثورة الاتصالات والمعلومات على المعاملات الماليةء 
ا فأصبحت 
معظم العمليات الاستثمارية تتم عبر الانترنت» ومن ثم تذوب 
الاقتصاديات الوطنية فى الاقتصاد العا مى » لأن تحرك رأس المال الكترونياً 
سوف یحرره من سيطرة الحکومات ومن ثم يكن القول بن التقانة الجديدة 


(۱) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص 0۸ . 

(۲) مذكرة الأمانة العامة, المجلس الاقتصادي والا جتماعي, لحنة منع الجريمة والعدالة 
الجنائية, الندوة التاسعة, ۲١-۱۸‏ أبريل ٠٠٠٠١,‏ ص ٠°‏ . 

)۳( الفساد و الحكم, ساروزان, مصدر سابق, ص °۸ : 


1 


أفقدت الاجراءات التنظيمية القانونية قيمتها» واتاحت أنظمة جديدة 
للتجارة وأسواق المال» تتحرك فيها رؤوس الأموال حول العالم بكميات 
هة وسر فة ب جا اغ من اللات الى تز اخههاالدول الا 
EO O OT E EO‏ 
العلومات والاتصالات وعدم وجود التشريعات والقوانين التي تنظم 
عملها. 

:دف الاج تعفن الد ول الا آل اسار رووس امال اة 
فيها أو تشجيع هذا الاستثمار» بر وط رة هر دون البح عن 
مصدرها» ما شجع الشركات والمؤسسات على الاستثمار في تلك الدول 
من خلال دفع رشاوى للحصول على العقود" . 

عدم قدرة الحكومات وبصفة خاصة في الدول النامية» على حل مشاكل 
البطالة وتأمين العاملين اجتماعياً وصحياً ضد المخاطر الاقتصادية والتجارية 
وتقلبات السوق”» الى جانب ان اصحاب المصانع والشركات ليس على 
استعداد للمساهمة في تأمين العمال ورفع مستوى معيشتهم› وذلك يرجع 
الى المنافسة الشرسة في السوق العالمية» والتي تستوجب استغلال كل فرص 
N El SEE SE‏ 
فمن دون الرعاية التي تمثل قلب التنمية البشرية غير ا مدني ينهار التماسك 
الاجتماعي وتسود المادية والانانية والجحشع» ومن ثم يستفحل الفساد. 


)١(‏ ثورة المعلومات والإتصالات وتأثيرها في المجتمع والدولة في العالم العربي, 
فرانسیس فو کویاما, مصدر سابق, ص 1۸ . 

(۲) العولة والجدل الدائر حولها, فلاح كاظم المحنة, مصدر سابق, ص 

(۳) مؤتر داكار, منع ومكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية والفساد, وثيقة ۴/ /×° 
4 »-“-۱ فقرة ٤‏ . 


٤ 


-لم يواكب الانفتاح على العولة الاقتصادية» تحسين المهارات التقنية لإدارة 
شئون العدالة ا لجنائية > فمكافحة الفساد تتو قف فى جانب منها على تنمية 
ا لموارد البشرية على نحو مناسب» وتحسين ارات العاملين في مجال 
العدالة ا لجنائية» ومن ثم فان تطوير هذه الانظمة امر حيوي من خلال 
استخدام تقانة جديدة وبرامج تدريبية وبحثية» وصوغ التشريعات 
واللوائح التنظيمية» وتنمية المهارات والخبرات القادرة على التعامل مع 
أساليب الفساد» وتخلف اساليب التحري والتحقيق والملاحظة 
والاجراءات القضائية » والتى يكن ان تثبت جدواها فى الكشف المبكر 
SNE EE‏ ۰ 

تؤدي سياسة الحكومة غير المدروسة أحياناً» الى عواقب خطيرة فى تداول 
O‏ 
العظمى من السكان وبصفة خاصة آنغاط الاستهلاك. ممايساعدعلى 
الاتجار غير المشروع في السلع» ويفتح الخال واسعا لمل ةالفساد 
ويعتبر مجال السلع الضرورية» في العصر الحديث مجالاً واسعاً لغخسل 
الاموال والرشاوى» حيث تزايد البعد واتساع الهوة بين المنتج 
والمستهلك» بالمقارنة با كان عليه الحال فى الماضى» فتزايدت انشطة 
التسويق الدولى» مدت متافة الترزيم» واستجدت حلقات أضافة 
فى تلك المنافذ بمرور الوقت» وكذلك وبسبب المنافسة التجارية الدولية 
والعولة الاقتصادية تزايدت اساليب ال جذب من خلال الاعلان والترويج» 
والتي تعمل جنباً الى جنب مع اساليب الدفع التقليدية» التي تعتمد على 


(۱) الفساد و الحکم, ساروزان, مصدر سابق, ص ۳۱ . 


البيع»› كل ذلك ادى الى وجود مسببات عديدة تفصل بين المنتج 
والمستهلك. ما أدى الى ان تصبح تجارة السلع مجالاً واسعاً لعمليات 
غسل الاموال» وبصفة خاصة المنظمات الاجرامية التي تعمل في هذا 
اللجال» وتستخدم الاساليب المختلفة للفساد حتى تحقق أغراضها. 
ترسانة القوانين التي يصعب حصرهاء وتنطوي على كثير من الثغخرات› 
تتناقض مع بعضها البعض أحياناً» وتخضع للتغيير المستمر» ويتمثل في 
عدم التوازن في تحديد الصلاحيات» وهي إما واسعة بلا حدود أو ضعيفة 
الى ابعدالحدود' . إن سوء النظام الاداري في الدولة ومۇسساتها وعدم 
كفاءته وضعفه يعني عدم تحديد المسئوليات ورسم البرامج ووضع الخطط 
واختيار القيادة القادرة الرشيدة»› كما يعني عدم كفاءة القوانين واللوائح 
التي تنظم العلاقات بين الاطراف المختلفة في الدولة أو المؤسسة» وضعف 
الرقابة خصوصاً في الادارات والمؤسسات ال الية» وعدم وضع النظم المالية 
والمحاسبية السليمة» تأخير المراجعة وغيرها من الثغرات التي تخلق المناخ 


(۱) الأم المتحدة ورقة معلومات خلفية, إعداد الأمانة العامة بشأن الإجراءات الدولية 
لمحاربة الفساد, وثيقة ۱٤/۱۹۹ . ٥0۸۴/۸‏ آبریل ٩۱۹۹م‏ . 


a 


° . النتائج والمقترحات 


1.0 آهم النتائج 
تعد جرية الفساد من جرائم الخطر» لأن الضرر هنا مفترض وهذاما 

وضحته الفقرة (۲) المادة ٣‏ من مشروع اتفاقية الام المتحدة لعام ۲٠٠۲م‏ من 

حيث نطاق تطبيقها بقولها (لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية ليس ضرورياً أن 

تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضراراً أو اذى بأملاك الدولة). فآثرا 

الفساد تتسع لتشمل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية 

والتی کن اجاز تھا فی الاتی: 

تعد جريمة الفساد» جرية حضارية متجددة ومتطورة ولاتقل خطورة 
وأهمية عن الجرائم الأخرى» كالجحرائم الواقعة على أشخاص أو تلك 
الواقعة على الاموال حيث ان آثارها تشمل المجتمع مباشرة لأنها تؤثر 
في الامن القومي» والمصالح الدولية» والقيم الاخلاقية . 

- وهناك اقرار بأن الفساد اصبح مصدراً شكلة رئيسية يمكن ان تهدد التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وعلى الرغم من ان الفساد ليس 
ظاهرة جديدة» فإن التسعينات من القرن الماضي قد شهدت سيلا من 
الفضائح التي تتجاوز الحدود الوطنية» لم يعرف لها العالم مثيلاًمن 
قبل من حيث الحجم والنوع والتقنيات ونوعيات الحناة. 

آتاح التطور التقاني في وسائل الاتصال والتحويلات الالكترونية السريعة 
للأمرال عبر القنرات المالية الختافة فرصا آكبراللشر كات وال شبات 
التي تقدم الرشاوى» ما أدى الى تفشي الفساد الدولي . 


۷ 


آثر الفساد في المجال الاقتصادي بالغ الشدة على البلدان النامية على وجه 
التحديد» والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية . فمن المعترف به اليوم 
على نطاق واسع أن الفساد يبعد الاستثمارات الاجنبية والمساعدات 
الخارجية. 

يؤدي الى تعطيل تنفيذ السياسات الالية العامة عن طريق ضياع مبالغ طائلة 
بسبب القرارات المتضمنة مصالح خاصة تبدد الآموال وتعطل 
اشرو عات وتر قف الأ صلا حات ها عك سالا على م انة الالة 
العامة وبالتالى على موارد ا لحكومة المتاحة لمقابلة التزاماتها وعلى أدائها 
الاقتصادي والاجتماعى . 

عندما يستشري الفساد فى الجهاز الاداري» فان القواعد الرسمية فى 
المعاملات داخل الجهاز الاداري» الحكومي على وجه الخصوص تصبح 
نادرة التطبيق لتحل محلها القواعد غير الرسمية القائمة على عرض 
وتقدي الرشاوى لكي يقوم الموظف بتأديه واجبه» نما يڙدي الى تعطيل 
القوانين وانتهاك النظم واللوائح . 

-يؤدي الفساد» وبصفة خاصة الرشوة» كصورة من صور الفساد الى أن 
تصبح الخدمة العامة التي تقدمها الدولة» قاصرة على القادرين من 
آفراد المجتمع › ما يفسد العلاقة بين الدولة وأفراد المجتمع › والحط من 
هيبة الدولة وموظفيها وإحترامهم . 

- يقوض المناخ الاخلاقي العام في المجتمع» ويهدد الثقة في فاعلية النظم 
القانونية » التي ينظر اليها المواطنون على أنها الملاذ والملجاً لإدانة وضبط 
الافعال والممارسات غير المشروعة التي ينطوي عليهامن يحوزون 
السلطة الاقتصادية في المجتمع › لأنه يحفز ويقوي الا تجاه نحو 
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الانحراف» على الأقل في المجال الاقتصادي لمن هم آقل درجة في 
المكانة. 

- تراكم الثروة والربح من سياسات العولة الاقتصادية والتجارية» التي 
فيد ھا قات اجتماغیة لی حمات قات اخری سرف تدب 
في زيادة الفجوة والانقسام بين الطبقات الاجتماعية وفي النهاية سيحل 
ا لخراب على المجتمع » وربا تكون للمعاناة الاقتصادية آثر في تدمير 
أخلاقيات الوظيفة . 

يؤدي الفساد وانتشاره الى نزاعات وآزمات سياسية داخل المجتمع › وهناك 
كثير من الدول تعاني حكوماتها من المطالبة بازاحتها بسبب الفساد. 
E E E e‏ ممايشعر 
امستشمر بالخوف. 

- على الرغم من الأضرار الكبيرة للفساد» هناك صعوبة في الوصول الى 
الفاعل الحقيقى لتجزئة الفعل المادي» وسرعة تنفيذ عناصر الركن 
المادي» ETE‏ مت الكو طف واا سار 
NE‏ 
ويضاف الى ذلك أن جرية الفساد تنطوي على مجموعة من الجرائم 

كجرية غسل الأموال» ونطاقها يتعدى الدول» ممايضفي عليها طابع 

الحرية ذات البعد الدولى . 


۲.٥‏ المقترحات 


- ان مراقبة التطورات الجديدة مر حيوي» وخاصة حيث ان المتغيرات 
الاجتماعية» الاقتصادية ‏ والسياسية الحديثة العهد على الصعيد الوطنى 
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والاقليمي والعالمي» قدادت الى ظهور ابعاد جديدة للجرية على الرغم 
من وجود العديد من الصكوك القانونية الوطنية والدولية بشأن منع 
الجريية» ومن ثم لا يكن معالجحة مسائل جرية الفساد بإعتبارها جرية 
داخلية وعبر وطنية معالحة سليمة» مالم تقوم السلطات القانونية في 
الدول بالتصدي للجرية على الصعيد المحلي . 

- نحن لا نعيش بعزلة عن الآخرين في هذا العالم» ومن ثم فإن الوقوف 
على الآخرين » وتحليل العوامل المؤثرة التي تؤثر فينا من قبلهم أمر في 
غاية الآهمية فوجودنا ومصيرنا يعتمد على فهم هذه البيئة وعواملها 
ونغاذجها» وعلى مدى تكيفنا وتعاملنا معهاء لأآنها كبيئة خارجية تضم 
الاخرين بكل ما لهم من ثقل اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي 
وقانوني . فعلاقة أي مع العالم الاوسع قد تحد من مجمال جرية الفساد 
أو توسعها» فمن ناحية يسهل وجود نظام الاستثمار والتجارة المغتوحة 
مرور السلع وارباح الجرية . 

- تستدعي مكافحة الاجرام المنظم ضرورة التعاون بين الدول» لأن أي بلد 
أو مجموعة بلدان بمفردها لا تتمتع دائما بموقف يكنها من مكافحتهاء 
وبصفة خاصة مكافحة تجاوزات الشركات المتعددة التي تتخطى الحدود 
الوطنية وذلك من خلال نهج مشترك ومتناسق بين الدول» لأن المشكلة 
اللحورية في مكافحة الحرائم المالية هي حدود الولاية القضائية (الحرمة 
الاقليمية والسيادة المقترنة بها) ومن ثم فان هناك حاجة فورية الى تعزيز 
طرائق التعاون على التحري وملاحقة مرتكبها قضائياً» وذلك وفقاً 
لماكرسته إتفاقية الام المتحدة للجرية عبر الوطنية لعام ٠٠٠٠١‏ . 

يعد مشروع اتفاقية الام المتحة لمكافحة الجرية المنظمة لعام ١٠٠۲م‏ ومشروع 
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اتفاقية مكافحة الفساد لعام ۴٠٠۲م‏ يكن ان تكونا اداتين فاعلتين لمنع 
ا لجرية عبر الوطنية ومكافحتهاء وبصفة خاصة جرائم الفساد وتساعدان 
في ا لجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لشؤون منع ا جرية في اتجاه نهج 
نظامي لمكافحة الجريية كما تخلق قاعدة مشتركة بينها وبين برامج الأم 
المتحدة الرامية والحصول على المساعدة اللازمة لبرنامجها الإغمائى . 
- تقوية المبادرات الاقليمية بين الدول العربية المتعلقة بتسليم المجرمين 
والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل الأجراءات وتنفيذ الاحكام الجنائية ونقل 
الموقوفين والسجناء . وهذا يتطلب بناء الثقة بين الدول الاقليمية والحارة 
من خلال الاتفاقات المتعددة الاطراف تتوافق مع السياسات العامة 
وتكثيف المساعدة والتعاون في المجال التقني لبناء أو تعزيز نظم العدالة 
التائة: 
الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الدولي في تصميم خحطة لإصلاح 
السلطات التنظيمية › ومؤسسات الضريبة والحمارك والقضاء وغيرهامن 
المؤسسات العامة» واجراء تغيرات جوهرية في القوانين من أجل تخفيف 
ما يحفز على الفساد فى بعض القطاعات› وعلى وجه الخصوص اصلاح 
نظم الخدمة المدنية من خلال تقد الموارد والدعم التقني لتسهيل عملية 
النقل الى جهاز خدمة مدنية كفء. فلا بد من محاربة الفساد من خلال 
اصلاح الخدمة المدنية من جهة واجراء تغييرات في طبيعة عمل الحكومة» 
من جهة أخرى وذلك من خلال تغيير في الاطار القانوني الاساسي لعمل 
الحكومة» وعدم التوسع في استخدام السلطة التقديرية لوضع السياسات 
العامة . 
- ضرورة واهمية اتخاذ التدابير المعنية لمكافحة الفساد كالكشف عن الأموال 
الشخصية التي يلكها الموظف» والآليات المتعلقة بالاكتشاف السريع 
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للمخالفات في الحسابات التي تبين أو تظهر تراكم الثروة بطرق غير 
مشروعة. 
معالحة الاسباب الحزرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالفساد من خلال 
سياسات اجتماعية و إقتصادية واضحة المعالم » فجميع البلدان تقريباً 
تواجه مشاكل تتعلق بكل من الاجرام الداخلي اضافة الى اشكال جديدة 
من الجرية المنظمة عبر الوطنية وعلى الرغم من تباين هذه الاشكال من 
الاجرام لا ينبغي بالضرورة ان تعالج كقضايا منفصلة نظراً الى أن الاجرام 
الداخلي» كثيرأ ما يوفر القوى البشرية اللازمة للجرية المنظمة. 
- الدور الذي يكن ان تقوم وتؤديه مختلف قطاعات المجتمع المدني»› ل 
سيما المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام في مكافحة الفساد وتوعية 
الاس انهده الشۆون: 
يعد الندزيت فى مال اغلاشات الم ة العامة فنص را لحن رى 
الاداء الاخلاقى فى الخدمة العامة . ويكن من خلال عملية التدريب التأثير 
ایجاباً على N‏ الفرد نحو الخدمة العامة والمجتمع» وذلك 
من خلال حث معاهد تدريب الإدارة المختلفة» للتركيز على موضوع 
الاخلاقيات والقيم في مناهجها» وضرورة عقد الندوات وحلقات 
الك والقاشن بهد ف غر س الشعرر با وة العامة و مساعدة الندريين 
على تفهم قيمهم الخاصة وصلتها بوظائفهم الرسمية والمساءلة العامة . 
- ضرورة تحقيق التوازن بين المعايير الاخلاقية الرفيعة وبين المحافظة على 
الحقوق الخاصة للموظف العام» وذلك من خلال ربط العلاوات 
والمكافاءت التشجيعية والمادية لدرجة مراعاة مسلكيات واخلاقيات 
الوظيفة العامة . 
تحديد المفاهيم الاخلاقية وصياغتها بلغة محددة مرتكزة على الواقع العملي 
لتجنب الاعتماد على قائمة من العبارات العائمة التي يصعب معرفة 
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معناها . وفى هذا المجال يكن الاستفادة من الصور التى جرمتها اتفاقية 
مكافحة الفساد ل مء إذأن عدم تحديد السياق الاجتماعي 
والثقافي والقانوني للفساد تحديداً واضحاً يجعل معالجة الفساد تتجاوز 
الإطار القانوني» لذلك فان الآدوات التي يتم استخدامها غير واضحة 
المعالم > ويصفة خاصة» هناك معان متعددة ومختلفة لمفهوم الفساد. 

اعا د ارت ا ا رل وو و الات ا ت 
التي ازن التائ الى تر تكب ا رات الال عر الر هة 
والاستراتيجيات التى تتبعها على النطاق العا مى أو الاقليمى» فلا توجد 
E e A DEE OS EES‏ 
التي تطر حها منظمات الاجرام وتحديد توزيعها الجخرافي وروابطها الدولية 
والتنبؤ باتجاهاتها المقبلة . 
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آبو صقر» كامل » العولة رؤية اسلامية» ندوة العرب والعولمة» مركز 
دراسات الو دة الر نة ۱۹۹۸ 

الم المتحدة» المجلس الاقتصادي والا جتماعي» أعمال المركزالمعني بمنع 
الإجرام الدولي» وثيقة رقم ٠/٠٠٠٠ /٠۱١.°۸/۴‏ . 
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العربي للدفاع الاجتماعي» المجلة العربية للدفاع الاجتماعي»› 
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۲ 

روزانو» جيمس » ديناميكية العولة » نحو صياغة عملية» مركز الدراسات 
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صالح» مظفر محمد » الفساد الاداري» مجلة الحكمة» السنة الثانية 
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